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   المستخلص

         
إن البیانات التجاریة سواء أكانت تدل على نوع المنتوج أو البضاعة أو الخدمة      

أو عددھا أو حجمھا أو وزنھا أو طاقتھا أو صانعھا أو جھ ة ص نعھا أو طریقت ھ أو           
ادة منھ ا  تتضمن شرحا للعناصر الداخلة في تركیبھا أو طریقة اس تعمالھا أو الاس تف        

 تتعلق بھا أو تتعلق بشكلھا أو اختراع لھا أو براءات امتیازاتأو فیما إذا كانت ثمة 
خ صائص  إسمھا، نقول إن جمیع أنواع أو صور البیانات الآنفة الذكر التي توضح          

المنتوج أو البضاعة أو الخدمة یجب أن تكون مطابقة للحقیق ة،     ومواصفات ومزایا   
المكان الذي وضعت علیھ أو اقترنت بھ، فإن ل م تك ن     الموضع أونالنظر عبغض  

وس ائل ج ذب مختلف ة تعتم د عل ى      كذلك بأن اتبع التاجر أو المن تج أو مق دم الخدم ة           
المبالغة في عرض تلك الخصائص الى حد الكذب والخداع، جاز لك ل ذي م صلحة    

ج ة  مقاضاة صاحبھا لانھ ارتكب فعلا م ن افع ال المناف سة غی ر الم شروعة، وبالنتی         
ونظرا للآثار الخطی رة الت ي یمك ن أن       .مطالبتھ بالتعویض عن الضرر المتولد منھا     

تترت  ب عل  ى ھ  ذا الفع  ل  ل  ذا ك  ان حری  ا بالم  شرع أن یواج  ھ ھ  ذه الظ  اھرة ال  سلبیة  
                 .للترویج غیر القانوني لھذه المنتجات او البضائع أو الخدمات

ذا الموض وع أن ل یس ھن اك ف ي الع راق      ولع ل أھ م ماحفزن ا ال ى البح ث ف ي ھ             
تشریع جامع لاحكام البیانات التجاریة، بل إن أحكامھا متناثرة بین دفت ي أكث ر م ن       

) ٢١(قانون، خصوصا بعد تعدیل قانون العلامات والبیانات التجاریة العراقي رقم  

                          

   .٢٢/٣/٢٠١٠قبل للنشر في  *** ٨/٢/٢٠١٠أستلم البحث  في ) *(
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) ٢٦(ال صادر ف ي   ) ٨٠(المعدل بأمر سلطة الاحتلال المؤقت ة رق م        ) ١٩٥٧(لسنة  
وكذا قانون الجھاز المركزي للتقی یس وال سیطرة النوعی ة العراق ي      ) ٢٠٠٤(ان  نیس

ل سنة  ) ٢٩(المعدل وك ذلك نظ ام الأغذی ة العراق ي رق م             ) ١٩٧٩(لسنة  ) ٥٤(رقم  
  .     وغیرھا) ١٩٨٢(

  كما أن تطبیق أحكام ھذه القوانین على البضائع أو المنتج ات أو الخ دمات ف ي          
و یك  اد، مم  ا أدى ال  ى تف  شي الكثی  ر م  ن ح  الات الغ  ش      ال  سوق العراقی  ة مخت  ف أ 

الصناعي والتجاري التي یجب محاربتھا بجزاءات رادعة وقطع دابرھا لما لھا من 
  .أثر سلبي لیس على المستھلك فقط، بل على الإقتصاد الوطني برمتھ

 
      Abstract 

   
  The commercial data, whether denotes the kind of product, 
goods, maker, or the manufacturer or his method in 
manufacturing or contain explanation of the elements entering 
in the structure of the goods, the way of usage, how to take 
benefit from, or also if there are any privileges, patents 
concerning the shape or name of the data, therefore, we can 
say that all the kinds or data figures which were mentioned 
above, that explain the characteristics and specifications of the 
product, goods and the service, whish must be identical to the 
truth and regardless the place or position whish is placed on 
connected with. If it was‘t like that then the trader, the 
producer and the presenter of service would follow different 
means of attraction which depends on the exaggeration in 
supplying these characteristics to the point of misbranding. 
The person who makes use of the data has the right to charge 
its owner because he takes an act of illegal competition. As a 
result he can ask for the compensation for the damages caused. 
Accordingly and due to the serious damages whish result from 
this action, its better for the legislator to face this negative 
phenomenon of illegal circulating  for such products, goods 
and services. 
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    Perhaps the most important thing whish stimulates us 
conduct this research is fact that in Iraq there isn‘t general 
legislation for the rules of commercial data, but are scattered 
between mor than one law, especially after the revision of the 
Iraq law of brands and commercial data no.(21) in (1957) 
which was amended by the order of the CPA (coalition 
provincial authority) no.(80) issued on (26th) of April (2004) 
and also the Iraq law of measurement and quality control 
no.(29)of (1982) and others. 
   Moreover, the application of provisions of these laws on the 
goods , products, and services in the Iraq market are missing 
or barely clear which led to the circulation of many cases of 
industrial and commercial misbranding, that we must fight by 
putting determent measures, whish have a negative effect not 
only on the consumer , but it affects the national economy , 
besides , the rarity of jurisprudence writing in this subject.      

  
  المقدمة

 أفضى تحول النظام الاقتصادي من نظام یسیطر علیھ القطاع الع ام ال ى نظ ام           
وق د  ، ومق دمي الخ دمات   التج ار  واقتصاد السوق الى اشتعال المنافسة بین المنتجین  

والخ دمات،  والمنتج ات  ب ضائع  للالتدفق الجامح  في ظل  م ھذه المنافسة  تغیرت معال 
توسیع ب عنى عنایة اساسیاتج وثمنھ غدت الان تفبعد أن كانت تعتمد على جودة المن

مناطق التوزیع م ن خ لال اتب اع أس الیب متنوع ة تتمی ز بالج دة والاتق ان والحداث ة                   
  . وبصورة تتناسب مع متطلبات العصر

ستھلك بالب  ضاعة أوالمن  تج أوالخدم  ة، إذ   تعری  ف الم  قائ  وق  د تط  ورت طر        
تھدف الى تعریف أكبر عدد ممكن من المستھلكین بخصائص ومواص فات ومزای ا            

وتع د البیان ات التجاری ة     . البضائع أو الخدمات المطروحة ف ي الاس واق        و المنتجات
وذلك نظرا للأھمیة الكبیرة في تنظیم أحكامھا والتي تتجل ى  ، ق ائمن أھم ھذه الطر 

مایة جمھور المستھلكین من الغش الصناعي والتجاري، فضلاً عن دورھا في في ح
محارب  ة المناف  سة غی  ر الم  شروعة ب  ین التج  ار وال  صناع ومق  دمي الخ  دمات، كم  ا   
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الب ضائع  و بأنھا تعمل على إیجاد رقابة كافیة وناجعة على جمیع المنتج ات         ىلاننس
  .شرة في الاسواقت المن– سواء المحلیة منھا أو الاجنبیة –والخدمات 

البضاعة أو الخدم ة  أو       والبیانات التجاریة سواء أكانت تدل على نوع المنتوج    
أو عددھا أو حجمھا أو وزنھا أو طاقتھا أو صانعھا أو جھ ة ص نعھا أو طریقت ھ أو           
تتضمن شرحا للعناصر الداخلة في تركیبھا أو طریقة اس تعمالھا أو الاس تفادة منھ ا          

ت ثمة أمتیازات لھا أو براءات إختراع تتعلق بھا أو تتعلق بشكلھا أو أو فیما إذا كان
خ  صائص ف  إن جمی  ع أن  واع أو ص  ور البیان  ات الآنف  ة ال  ذكر الت  ي توض  ح    .إس  مھا

البضاعة أو الخدمة ینبغي أن تكون مطابق ة للحقیق ة   أو المنتوج ومواصفات ومزایا   
ف إن ل م تك ن     ن ت ب ھ  بغض النظر عن الموضع أوالمكان الذي وضعت علی ھ أو اقتر    

وس ائل ج ذب مختلف ة تعتم د عل ى      كذلك بأن اتبع التاجر أو المن تج أو مق دم الخدم ة           
التھویل والمبالغة في عرض تلك الخ صائص أو المزای ا ال ى ح د الك ذب والخ داع،              
جاز لكل ذي مصلحة مقاضاة صاحبھا لان ھ ارتك ب فع لا م ن افع ال المناف سة غی ر         

ونظ را للآث ار   . بالتعویض ع ن ال ضرر المتول د منھ ا     المشروعة، وبالنتیجة مطالبتھ  
الخطیرة التي یمكن أن تترتب على ھذا الفعل  لذا كان حریا بالمشرع أن یواجھ ھذه 

  .الظاھرة السلبیة للترویج غیر القانوني لھذه المنتجات او البضائع أو الخدمات
 ي والتجاري     ولكن تجدر الاشارة الى أننا لن نبحث في كل صور الغش الصناع 

لأنھ موضوع واسع لاتكفیھ وریقات ھذا البحث، بل س یكون ج ل أھتمامن ا من صب           
على التعریف بالبیانات التجاریة وعرض ومناقشة بعض أھم صور الاعتداء علیھا 

  .مما یشكل منافسة غیر مشروعة نابعة من غش صناعي أو تجاري
ل یس ھن اك ف ي الع راق           ولعل أھم ماحفزن ا ال ى البح ث ف ي ھ ذا الموض وع أن        

تشریع جامع لاحكام البیانات التجاریة، بل إن أحكامھا متناثرة بین دفت ي أكث ر م ن       
) ٢١( قانون العلامات والبیانات التجاریة العراقي رقم خصوصا بعد تعدیلقانون،  

) ٢٦(ال صادر ف ي   ) ٨٠(المعدل بأمر سلطة الاحتلال المؤقت ة رق م        ) ١٩٥٧(لسنة  
ي ل  م یع  دل جمی  ع م  واده ب  ل أبق  ى عل  ى ال  بعض منھ  ا ونح  ن   وال  ذ)٢٠٠٤(نی  سان 

 وكذا ق انون الجھ از المرك زي للتقی یس     .بحاجة الى تسلیط الضوء على ھذا التعدیل     
المعدل وك ذلك نظ ام الأغذی ة    ) ١٩٧٩(لسنة ) ٥٤(والسیطرة النوعیة العراقي رقم   

  .وغیرھا) ١٩٨٢(لسنة ) ٢٩(  العراقي رقم
م ھذه القوانین على البضائع أو المنتجات أو الخدمات ف ي  كما أن تطبیق أحكا          

، مم  ا أدى ال  ى تف  شي الكثی  ر م  ن ح  الات الغ  ش     ال  سوق العراقی  ة مخت  ف أو یك  اد  
الصناعي والتجاري التي یجب محاربتھا بجزاءات رادعة وقطع دابرھا لما لھا من 

  .أثر سلبي لیس على المستھلك فقط، بل على الإقتصاد الوطني برمتھ
   ف ي ح ین ن رى أن أغل ب ال دول العربی ة ق  د س ارعت من ذ أم د ل یس بقلی ل ال  ى               

اصدار مجامیع قوانین موح دة ف ي الملكی ة الفكری ة كم ا ھ و الوض ع ف ي جمھوری ة                
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 ل سنة ) ٨٢(مصر العربیة من خلال اص دارھا لق انون حمای ة الملكی ة الفكری ة رق م             
  .  الذي تمت المقارنة بھ )٢٠٠٢(

ا الموضوع لم یعط حقھ من البحث والدراسة من قبل الباحثین  فضلا عن أن ھذ        
      .والمختصین القانونیین

 عل ى النح و   هفق د ق سمنا  ، حاط ة بالموض وع م ن جوانب ھ القانونی ة كاف ة         ولغرض الإ 
  : الآتي 

  مفھوم البیانات التجاریة/ المبحث الأول 

  ھا                            تعریف البیانات التجاریة وأھمیة تنظیم أحكام/ المطلب الأول 

  تعریف البیانات التجاریة/ المقصد الاول 

  أھمیة تنظیم أحكام البیانات التجاریة/ المقصد الثاني 

  أنواع البیانات التجاریة/ المطلب الثاني 

  البیانات التجاریة الجائزة قانوناً/ المقصد الأول 

  نوناًالبیانات التجاریة الممنوعة قا/ المقصد الثاني 

  تمییز البیانات التجاریة من ما یشتبھ بھا/ المطلب الثالث 

نم وذج   م ن العلام ة التجاری ة والرس م وال    تمیی ز البیان ات التجاری ة   / المق صد الأول  

  الصناعي

تمییز البیانات التجاریة من المؤشرات الجغرافیة والاسم التجاري                             / المقصد الثاني 

  الحمایة القانونیة للبیانات التجاریة / ث الثاني المبح

  الحمایة الوطنیة/  المطلب الأول 

  الحمایة المدنیة/ المقصد الأول 

  الحمایة الجنائیة/ المقصد الثاني 

  الحمایة  الدولیة/ المطلب الثاني 

  حمایة البیانات التجاریة وفقا لإتفاقیة مدرید واتفاق لشبونة/ المقصد الأول 

  حمایة البیانات التجاریة وفقا لإتفاقیتي باریس وتریبس/  الثاني المقصد
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 المبحث الأول

  مفهوم البيانات التجارية
        للبیانات التجاریة مفھوم  یب ین ذاتیتھ ا ویعك س ال دور المھ م والخطی ر ال ذي              

 ثلاث ة  علىلذا سنقسم ھذا المبحث . تؤدیھ مما یكشف لنا أھمیة تنظیمھا والعنایة بھا  
  : الب مط

الأول نب  ین فی  ھ تعری  ف البیان  ات التجاری  ة وأھمی  ة تنظ  یم أحكامھ  ا، أم  ا الث  اني         
فسنخصصھ لاستجلاء أنواع البیانات التجاری ة، والثال ث لتمیی ز البیان ات التجاری ة        

  .من ما یشتبھ بھا
  المطلب الاول

  تعريف البيانات التجارية وأهمية تنظيم أحكامها
لب تعریف البیانات التجاریة في القوانین المقارنة بدءا           سنتناول في ھذا المط   

لق انون الاردن ي، وم ن ث  م    بالق انون العراق ي وم رورا بالق انون الم  صري وختام ا با     
اً من التعاریف الفقھیة وذلك في المقصد الاول من ھ، أم ا الث اني ف سنبین         سنورد عدد 

   .فیھ أھمیة تنظیم أحكامھا

  المقصد الأول
   لتجاريةتعريف البيانات ا

  : في القانون والفقھ، وذلك كالآتيسنتناول في ھذا المقصد تعریف البیانات التجاریة
  تعریف البیانات التجاریة في القانون/  أولاً 

        ل م ی رد تعری ف للبیان ات التجاری ة ض من أم ر س لطة الاح تلال المؤقت ة رق م            
انون العلام  ات  الخ  اص بتع  دیل ق     )١( )٢٠٠٤(نی  سان ) ٢٦(ال  صادر ف  ي  ) ٨٠(

                          

 وفي  ١/٦/٢٠٠٤ وبتأريخ   ٣٩٨٣/ ع العراقية ذات العدد   نشر هذا الأمر في جريدة الوقائ      )١(
 -لتجارية العراقـي      قانون العلامات والبيانات ا      في الحقيقة  لقد كان لهذا الامر أثر كبير       

وجـدير  .  إذ لم يبق من أحكامه إلا النزر اليـسير         - العلامات التجارية    فيوخاصة أثره   
مع ذكرنا للبنـد الـذي      ) المعدلة  (بمصطلح  بالذكر أن المواد التي تم تعديلها سنشير إليها         

  .عدلها بموجب هذا الأمر، أما التي لم يتم تعديلها فسنوردها كما هي لأنها مازالت نافذة
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 ٣١/ في ح ین ن صت الم ادة    ) ١٩٥٧(لسنة  ) ٢١(والبیانات التجاریة العراقي رقم     
یع  د بیان  اً  تجاری  اً  ك  ل ای  ضاح یتعل  ق ب  صورة   : (  م  ن الق  انون المع  دل عل  ى أن  ھ  

  :مباشرة أوغیر مباشرة بما یأتي 
  .نوع البضائع وعددھا ومقدارھا ومقاییسھا ووزنھا وطاقتھا 

 .صنعت فیھا البلاد التي 
 .طریقة صنعھا أو انتاجھا

 .العناصر الداخلة في تركیبھا 
 .أسم وأوصاف منتجھا وصانعھا 

وج  ود ب  راءات اخت  راع أو أی  ة امتی  ازات أو ج  وائز أو ممی  زات تجاری  ة أو            
 .صناعیة تتعلق بھا 

    ) .   الأسم أو الشكل الذي تعرف بھ البضائع عادة
 

ر في منطوق ھذه المادة یتضح أن الم شرع العراق ي ل م ی ورد            النظ نا         إذا أمع 
تعریفا للبیانات التجاریة بل أورد مفھوما عنھا، ذلك أن ھ اكتف ى ب ضرب ص ور لم ا       

  .وفاتھ الكشف عن ماھیة البیان التجاري ذاتھ, یعد بیانا تجاریا
 عل  ى أن تعری  ف أي ش  ئ   الأش  یاء    وق  د اتف  ق علم  اء المنط  ق ف  ي ب  اب تعری  ف    

ام ا اعتم اد غی ر ذل ك     , رة تمیزه من غیره بشكل جلي انما یكون ببیان ماھیت ھ       بصو
 كامل  ة وواض  حة ع  ن ال  شئ   التعری  ف ف  لا یق  دم ل  ذھن الق  ارئ ص  ورة أس  الیبم  ن 

   .)١(المعرف 
 م ن ق انون العلام ات والبیان ات      ٣١/  ھذا المفھوم  الذي تضمنتھ الم ادة       ومن        

 المشرع العراقي عد ك ل توض یح ب شكل مباش ر     التجاریة العراقي المعدل یتبین بأن 
لما ذكره من صور أو غیر مباشر بیانا تجاریا، شریطة أن یخصص ھذا التوضیح     

    .)٢ (للبیان التجاري

                          

مانعا من دخول غيره في      , اذ للتعريف شروط منها ان يكون جامعا لكل صفات المعرف          )١(
مديرية دار الكتـب     , ١ط, المنطق القانوني   , مصطفى الزلمي   . ينظر د .المعرف فيه   

  .١١٨ص,دون سنة طبع , بغداد, للطباعة والنشر
البيان التجاري بالشرح هنا وسنحيل ذلك الى المبحث الثاني المخصص  لن نتناول صور )٢(

  .لايضاح صور أو أنواع  البيانات التجارية
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أما المشرع المصري فقد عالج أحكام البیانات التجاریة ضمن الباب الأول م ن         
  )١(النافذ) ٢٠٠٢(لسنة ) ٨٢(ي رقم الثاني من قانون الملكیة الفكریة المصر الكتاب

) العلام  ات والبیان  ات التجاری  ة والمؤش  رات الجغرافی  ة( ـ وق د عن  ون ھ  ذا الب  اب ب   
 من ھذا القانون مفھوما مطابقا للمفھوم الذي أورده المشرع     ١٠٠/ وأورد في المادة  

وما أوردناه من ملاحظات على موقف المشرع العراقي . العراقي للبیانات التجاریة  
 كتح  صیل -وم للبیان  ات التجاری  ة ینطب  ق عل  ى موق  ف الم  شرع الم  صري  م  ن مفھ  
  . لتطابق كلا المفھومین -حاصل 

علام  ات (     أم  ا الم  شرع الأردن  ي فق  د أطل  ق عل  ى البیان  ات التجاری  ة م  صطلح     
) ١٩٥٣( ل سنة  ) ١٩(وذل ك ف ي ق انون علام ات الب ضائع الأردن ي رق م         ) البضائع

 وھنا یثار تساؤل عن  )٢(عین العراقي والمصري   لكل من المشر  النافذ وذلك خلافا    
  مدى دقة كل من المصطلحین ؟

        في الواقع ان م صطلح البیان ات التجاری ة ف ي الق انونین العراق ي والم صري             
, أدق من جھة الموضوع والغایة الذي وضع من أجلھما مصطلح علامات البضائع     

ولع ل ال سبب ف ي ذل ك     ) . اری ة العلامة التج(كون الأخیر یحدث اللبس مع مصطلح    
  - الأردني -أن مصطلح علامة تجاریة بالنظر الى قانون علامات البضائع     ......((

ین  صرف ال  ى ھ  ذه العلام  ة ف  ي اط  ار اس  تعمالھا كوص  ف تج  اري للب  ضاعة وال  ى   
 م ن الق  انون  ٢ف٢/م ادة العلام ة المتمتع ة بحمای ة معاھ دة دولی ة وفق اً ال ى اش ارة ال        

   .)٣()) المذكور 
 اذا أشرنا الى التعری ف ال ذي    لاسیما, بس ظاھر بین ھذین المصطلحین           إن الل 

) ٣٤( ی ة رق م   أورده المشرع الأردني للعلامة التجاریة في قانون العلام ات التجار       

                          

ية المـصري    ف أ منه قانون العلامات والبيانات التجار       ٢/ ألغى هذا القانون في المادة       )١(
الذي كان منظما لاحكام العلامات والبيانات التجاريـة قبـل          ) ١٩٣٧(لسنة  ) ٥٧(رقم  

وقد نشر هذا القانون الأخير في الجريدة       . صدور قانون الملكية الفكرية المصري أعلاه     
    ٢/٦/٢٠٠٢بتأريخ   , ٢٢/ الرسمية المصرية ذات العدد

  ).رية البيانات التجا( إذ اطلقا عليها مصطلح ) ٢(
صلاح الدين عبد اللطيف الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية : رأي العلامة الدكتور )٣(

  .٢٦٦ص, ١٩٨٣-١٩٨٢, الأردن, عمان, دار الفرقان للنشر والتوزيع, ١ط, والتجارية
  



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (49), Year (16) 

٨٦

أن العلام  ة  م  ن ھ  ذا الق  انون عل  ى  ٢/  ن  صت الم  ادة  إذ )١(الناف  ذ ) ١٩٩٩(ل  سنة 
ستعملھا أو یرید اس تعمالھا أي ش خص لتمیی ز     أي اشارة ظاھرة ی   :  ( التجاریة ھي   

  )بضائعھ أو منتجاتھ أو خدماتھ عن بضائع أو منتجات أو خدمات غیره 
   

  تعریف البیانات التجاریة في الفقھ/ ثانیاً 
عطاء تعریف  عدة محاولات  في سبیل إكثیر من فقھاء القانون التجاريال بذل       

  .أو مفھوم معین للبیانات التجاریة
ك  ل ای  ضاح  یتعل  ق ب  صفة  : ((       فق  د عرفتھ  ا ال  دكتورة س  میحة القلی  وبي بأنھ  ا  

مباشرة أو غیرمباشرة بالبضائع لغرض بیان عددھا أوكمیتھا أو وزنھ ا أو م صدر      
   .)٢())خصائصھا انتاجھا أو مواد تركیبھا أو 

 عل ى  تلك الایضاحات التي توضع :  ((        في حین عرفھا جانب من الفقھ بأنھا        
بھ   دف التعری   ف بھ   ا  , ب   صورة مباش   رة أو غی   ر مباش   رة , الب   ضائع والمنتج   ات

   .)٣()) صھا الممیزة وبخصائ
ك ل بی ان ی ضعھ الت اجر عل ى      : (( أنھ ا   وذھب أحد الفقھاء في تعریفھ لھا ال ى               
    .)٤())لعة متعلقا بصفة من صفاتھا الس

       
  
  

                          

لـسنة  ) ٣٣( عدل هذا القانون بعضا من أحكام قانون العلامات التجارية الأردني رقـم              )١(
النافـذ، جـاء    ) ١٩٩٩( ان قانون العلامات التجارية الأردني  لـسنة         وان ك ) ١٩٥٢(

المعـدل  )١٩٥٢( من قانون    ٢/ بتعريف أدق من التعريف الذي كانت تنص عليه المادة        
واسع ) علامات البضائع ( ذلك أن مصطلح , فمع ذلك فاللبس موجود, من جهة المنطوق

  .فضلاً عن غيرها, يدخل تحت مظلته العلامة التجارية
، ١٩٦٧، دون مكان طبع، ٢سميحة القليوبي، الوجيز في التشريعات الصناعية، ط. د) ٢(

   . ٢١٠ص
، ٢جلال وفاء البدري محمدين، مبادئ القانون التجاري، ط.محمد فريد العريني و د. د) ٣(

  .٥١٣-٥١٢، ص١٩٩٨دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 
، دار النهضة العربية ، القاهرة، دون ١ن التجاري، جعلي جمال الدين عوض، القانو. د) ٤(

  .٣٠٩سنة طلع، ص
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بضائعھ ضاح یضعھ التاجر أو المنتج على كل ای(( بینما عرفھا أحد الباحثین بأنھا 
      .)١())أو منتجاتھ أو خدماتھ 

 أن للبیان ات  یف للبیان ات التجاری ة    من مفاھیم أو تع ار     إیرادهسبق   مام      نستنتج  
  :ن  مفھومی- بشكل عام –التجاریة 

ضیق یحصر مفھومھ ا أو تعریفھ ا ف ي أن یب ین للجمھ ور ب شكل مباش ر أو                : الأول
رعدد ھذه البضاعة أو المنتوج أوكمیتھ أو وزنھ أو مصدر انتاجھ أو مواد غیر مباش

  . تركیبھ وبشكل عام التعریف بخصائصھ
واسع یشمل ماأوردن اه م ن معن ى لھ ا ف ضلا ع ن أنھ ا تك اد ت شمل جمی ع                   :الثانيو

ن أو انموذج ص ناعی ة الصناعیة والتجاریة من علامة تجاریة ورسم و     حقوق الملكی 
والعل  ة واح  دة ف  ي ذل  ك وھ  ي الوظیف  ة التوض  یحیة، إذ أن البی  ان   مؤش  ر جغراف  ي، 

التجاري غالبا ما یتم تثبیتھ على البضاعة أو المنتوج بھدف التعریف بخصائ صھ،         
ن والمؤش ر الجغراف ي م ن مھامھ ا       نم وذج ال صناعیا    التجاریة و الرسم وال    والعلامة
نتوج أو الخدمة م ن   أنھا قد تستعمل كوصف أو كبیان لھذه البضاعة أو الم         الأخرى

  .الأساسیةغیرھا، فضلا عن مھامھا 
      وإذا حاولنا المفاضلة بین المفھ ومین م ن جھ ة دقتھم ا ف ي الدلال ة عل ى حقیق ة           
البیانات التجاریة فإننا نرى أن المفھوم الاول أدق من الثاني الذي قد یح دث الل بس          

 والتجاری ة م ع   صناعیة لك ل ح ق م ن حق وق الملكی ة ال       الأساس یة أحیانا بین المھمة   
یع د م ن جمل ة ھ ذه الحق وق،       الرغم من أن البیان التجاري لامھامھا الثانویة، على    

ف ي  . مالم یظھر أو یتجلى من خلال أحدھا ووفق اً للمفھ وم الث اني للبیان ات التجاری ة        
 یك  شف لن  ا وبوض  وح ع  ن المق  صود بالبیان  ات التجاری  ة      الأولح  ین أن المفھ  وم  
  .منھاوالفائدة المرجوة 

 المفھ وم الأول للبیان ات   - ب شكل أول ي   –        ومع ذل ك فإنن ا وإن كن ا ق د رجحن ا        
یسلم من سھام النقد لو نظرنا إلی ھ نظ رة ش املة، ذل ك       التجاریة، فإن ھذا المفھوم لا    

أن تبنیھ بشكل مطلق سیفضي الى حصر أنواع أو صور البیانات التجاری ة بم ا ت م           
یلي ف  ي مطل ب أن واع البیان ات التجاری ة، كونھ  ا     ذك ره وبم ا سنعرض ھ ب شكل تف ص     

 فیما یتعلق بموقف المشرع العراقي، وتأسیسا الأقلعلى  وردت على سبیل الحصر  
على ھذا نقترح مفھوما وسطا بین ھذین المفھومین یتجاوز ال ضیق والتحدی د ال ذي      
 ت  ضمنھ المفھ  وم الاول وال  سعة  الت  ي ت  ضمنھا المفھ  وم الث  اني ال  ذي ی  دخل مفھ  وم   

                          

دار الثقافة للطباعة والنشر , الملكية الصناعية والتجارية, صلاح زين الدين أسمر. د) ١(
  .٤٦٤ص , ١٩٩٩, الأردن, عمان, والتوزيع
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 ض   من مفھ   وم البیان   ات – وب   شكل ع   ام –حق   وق الملكی   ة ال   صناعیة والتجاری   ة 
  .التجاریة

 یق ضي ب أن م اتم ذك ره م ن أن واع أو        – أو التوفیقي    –       إن ھذا المفھوم الوسط     
ص  ور للبیان  ات التجاری  ة یعك  س لن  ا أغل  ب أو أش  ھر أن  واع  أو ص  ور البیان  ات         

الممكن أن تكون ثمة أنواع لم یتم ذكرھ ا  یشمل جمیعھا، بل من     التجاریة، ولكنھ لا  
تم ذك ره    أمكانیة القیاس على ما اقترحناوھي موجودة أو ستظھر في المستقبل، لذا        

من أنواع أو صور لھا، مع ضرورة عدم الخلط بینھا وبین حقوق الملكیة الصناعیة 
  .الخ..... وأسم تجاري اختراعأو التجاریة من علامة تجاریة وبراءة 

 أردنا أن نعطي تعریفا للبیانات التجاریة، فنستطیع القول بإن جمیع ما      إذا ما       و
تخلو من محاكاة لما نصت علی ھ   تم إیراده من تعاریف نراه محل نظر، ذلك أنھا لا  

القوانین المقارنة من مفاھیم منتقدة للبیانات التجاریة، ومع ذل ك ف یمكن اس تخلاص           
نقص  جمل ھذه التعاریف، وذلك باستكمال ماتعریف راجح للبیانات التجاریة من م

  :  لذا یمكن القول بأن البیانات التجاریة ھي , منھا
 يضعه التاجر أو المنتج أو مقدم الخدمة على بضائعه أو منتجاتـه أو خدماتـه               إيضاح     كل  
  .غير مباشرة للتعريف ا  اشرة أوبصورة مب

  
  المقصد الثاني

  ةأهمية تنظيم البيانات التجاري
  

العم ل عل ى   تنكر لذا سعت القوانین المقارنة ال ى        إن للبیانات التجاریة أھمیة لا 
 تمثل خیر وسیلة ناجعة لحمایة المستھلكین من الغش الصناعي فھي. تنظیم أحكامھا

 كما أنھا أداة لمحاربة المنافسة غیر,  من أمد بعیدالأسواقوالتجاري الذي بدا یغزو 
 رقابة كافیة إیجادفضلا عن , مقدمي الخدمات المنتجین أو أوالمشروعة بین التجار 

  .على البضائع والمنتجات والخدمات المنتشرة في الأسواق
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تتجلى و, رنة یحقق جملة من الفوائداذن تنظیم البیانات التجاریة في القوانین المقا
   -:بما یأتي 

  اريحماية المستهلكين من الغش الصناعي والتج/ أولاً 
      تؤدي البیانات التجاریة خدمة مھمة لمصلحة لجمھ ور الم ستھلكین تتجل ى ف ي      
أنھا تبصرھم بطبیعة البضائع والمنتجات والخدمات التي یقبلون عل ى ش رائھا م ن         
جھة نوعیتھا وطریقة صنعھا أو تقدیمھا والمواد الداخل ة ف ي تركیبھ ا وال بلاد الت ي            

الم ستھلك م ن ھ ذه الب  ضاعة أو     صل علیھ ا ص نعت فیھ ا وم دى المنفع ة الت ي سیح       
انتھ اء ص لاحیتھا    فضلا عن تعیین تأریخ انتاجھ ا وت أریخ       ,  )١(ج أو الخدمة    المنتو

ف اذا  ل م   ,  في الاطعمة والادویة لھذا البیان أھمیتھ البالغة لاسیما    ویكون, للاستعمال
ه، ن جمی ع الوج و   الحقیقة م  - ا انفاروذكمال   والبیانات التجاریة–یطابق ھذا البیان  

   .)٢( علیھ في القوانین المقارنة عاقبعد ذلك غشا تجاریا أو صناعیا ی
  محاربة المنافسة غير المشروعة بين التجار أو المنتجين أو مقدمي الخدمات/ ثانياً 

 الخ دمات عل ى ب ضائعھم أو منتج اتھم أو     یضع التجار أو المنتج ون أو مق دمو           
 مجموع  ة م  ن البیان  ات التجاری  ة   –و غی  ر مباش  رة   ب  صورة مباش  رة أ –خ  دماتھم 

 الب  ضائع أو المنتج  ات أو  ویراع  ون فیھ  ا الدق  ة ذل  ك أنھ  ا تب  رز م  دى ج  ودة ھ  ذه     
 وبعد أن یطلع المستھلك على ھذه البیان ات س یتخذ      )٣( ومتانتھا وفاعلیتھا  الخدمات

  . أن یقبل على شرائھا أو أن یضرب صفحا عنھاإماموقفھ منھا 
 س واء  – الخ دمات ال ى التحق ق دائم ا     رص التجار أو المنتجون أو مقدمو     ح     لذا ی 

 م ن ع دم تلاع ب الغی ر بھ ذه البیان ات       -طریق وكلائھ م التج اریین     بأنفسھم أو عن  
   .تلاعبا یشكل تغییرا یترتب علیھ

  
  
  

                          

،دون ١،طحدود مشروعية الاعلانات التجارية لحماية المتجر والمستهلك      , حسين فتحي .د) ١(
  . ومابعدها٢٢ص , ٢٠٠٢مكان طبع، 

سنتناول في المطلب الأول من المبحث البيانات التجارية غير الجائزة قانونـا المخالفـة              ) ٢(
أما العقوبة المترتبة على الأخذ بها فسنوضحها في المبحث الرابـع مـن هـذا              , للحقيقة
  . البحث

  .٧٦٥ص  , ١٩٧٥,ار النهضة العربيةد, القانون التجاري اللبناني, مصطفى كمال طه.د) ٣(
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إیجاد وصف تجاري زائف  أي غیر مطابق للحقیقة من جمیع الوجوه وبغض        
ھذا التغییر سواء أكان باضافة بی ان جدی د ال ى البیان ات الأص لیة      عن طبیعة   النظر

  )١(م ة أو بمح و ج زء من ھ أو غی ر ذل ك      مق دم الخد  التي وضعھا التاجر أو المن تج أو    
مما یعد بالمحصلة النھائیة منافسة غیر مشروعة حرصت جمیع التشریعات س واء         

  . المستطاعالتجاریة منھا أم الجنائیة على محاربتھا والحد منھا قدر
  إيجاد رقابة كافية على البضائع والمنتجات والخدمات المنتشرة في الأسواق/ ثالثاً 

      ان البضائع والمنتجات وكذلك الخدمات التي یتم عرض ھا ف ي الاس واق یمك ن      
أسباغ رقابة كافیة علیھا من الدولة من خ لال التأك د م ن م دى مطابقتھ ا لأوص افھا          

 بل أن أیة دولة تستطیع  تحقیق ھذه الرقابة  حتى قبل ط رح  .وممیزاتھا في الحقیقة 
, ھذه البضائع أو المنتجات أو الخدمات في الاس واق ع ن طری ق أجھزتھ ا الرقابی ة              

فكیف لنا أن نغفل الدورالفعال الذي یضطلع بھ جھاز التقییس والسیطرة النوعیة في 
  القیام بھذه المھمة ؟؟       
الت دبیر الوق ائي لحمای ة    : لى ھذا الأسلوب الرقابي ت سمیة       ویطلق أحد الفقھاء ع   

المقترن   ة بالب   ضائع أو - أي الزائف   ة -الم   ستھلك م   ن البیان   ات التجاری   ة الم   ضللة 
    .)٢(المنتجات أو الخدمات 
 بتقدیم الوثائق التي تؤی د تط ابق      سلامتھا  مضمون البیانات       إذ یعد أثبات صدق   

 -بالبضائع أو المنتجات أو الخدمات التجاریة المقترنة بھاالبیانات التجاریة المقترنة 
ل لتق ویم   م ن أنج ح الوس ائ   -بشكل مباشر أو غیر مباشر قبل طرحھ ا ف ي الاس واق          

 دون قیام المنشآت التجاری ة وال صناعیة والخدمی ة م ن         ةولالبیانات التجاریة والحیل  
 زائف  ة ویتطل  ب ھ  ذا  لمنتجاتھ  ا أو خ  دماتھا ببیان  ات تجاری  ة  الت  رویج لب  ضائعھا أو

ولعل م ن أھ م   , الأسلوب قیام ھذه المنشآت بتقدیم وثائق تتطابق مع الحقیقة والواقع  
درة م ن  و الشھادات ال صا , رب المعملیة أو الطبیة الموثقة  نتائج التجا : ھذه الوثائق   

و تقاریر الخبراء وغیرھا من الوسائل مما یول د القناع ة       , مختبرات الجودة النوعیة  
 لدى الجھة الأداریة بصحة البیانات التجاری ة ومطابقتھ ا للحقیق ة م ن جمی ع            الكافیة
وینبغي أن یدخل الحكم على مدى صحة ماورد بشأن التدلیل على البیانات     , الوجوه

   .)٣(التجاریة في نطاق السلطة التقدیریة للجھة الأداریة المختصة 

                          

  .٢٦ -٢٦٦ص , مصدر سابق, صلاح الدين عبد اللطيف الناهي.د) ١(
  ٥٥ص , مصدر سابق, حسين فتحي.د) ٢(
  ٥٧-٥٦ص , المصدر نفسه, حسين فتحي.د) ٣(
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   الثانيطلبالم
  أنواع البيانات التجارية

نظ را ل سعة الن شاط    , نات التجاریة أنواع كثیرة لیس من ال سھل ح صرھا     للبیا       
ول ال سریع المراف ق لتل ك ال سعة     حتفضلا عن ال, ین الصناعي والتجاري في القطاع 

الا أنھ من خلال استقراء النصوص القانونیة المقارنة المنظمة    , في ھذین القطاعین  
 نوعین من علىلتجاریة البیانات ا یمكن تقسیم – بشكل عام –للبیانات التجاریة فانھ 

  .جھة مدى مشروعیة التعامل بھا قانونا 
، ق  صدین ال  ى مطل  بسنق  سم ھ  ذا الم , ولت  سلیط ال  ضوء عل  ى ھ  ذین الن  وعین        

ونفرد الآخر لبحث البیانات , نخصص الأول لبحث البیانات التجاریة الجائزة قانونا
  . التجاریة الممنوعة قانوناً

  
   الأولقصدالم

  ًانات التجارية الجائزة قانوناالبي
 التي یمكن الاعتداد الإیضاحاتمن   نصت القوانین المقارنة على عدة صور         

  : وكما یأتي ،وسنخصص لكل صورة مقصدا, بھا كبیانات تجاریة معتبرة قانوناً
   

  بیان نوع البضائع وعددھا ومقدارھا ومقاییسھا ووزنھا وطاقتھا/ أولاً 
 اًال نص الم صري مطابق     وق د ج اء    )١( ھذا البیان القانون العراقي      لىنص ع         

 إش ارة  أما الق انون الأردن ي فق د ع د ك ل وص ف أو بی ان أو أی ة              )٢(للنص العراقي   
أخ  رى ت  شیر ال  ى رق  م الب  ضائع أو مق  دارھا أو مقیاس  ھا أو وزنھ  ا م  ن علام  ات        

ق ي والم صري أدق م ن     یلاح ظ أن الن صین العرا   )٣( - أي بیانا تجاری ا ً  –البضائع  
ناحیة الصیاغة القانونیة من ال نص الأردن ي اذ ك ان ی ستطیع الم شرع الأردن ي أن              

                          

) ١٩٥٧(لسنة ) ٢١(  قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم  من١ ف٣١/ م) ١(
  المعدل 

  . قانون الملكية الفكرية المصري النافذ من ١ ف ١٠٠ / م) ٢(
    .النافذ) ١٩٥٣( لسنة ) ١٩(ف أ من قانون علامات البضائع الأردني رقم ٢/ م) ٣(



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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للتعبیر عما ) وصف أو أیة اشارة أخرى (ویستغني عن لفظي ) بیان ( بلفظ یكتفي 
) بی ان ( وذل ك ك ون لف ظ    .  أو وزنھ ا   مقدارھا أو مقیاسھایشیر الى رقم البضائع أو   

   ) . الإشارةالوصف أو  ( ا تحتھ لفظمكن أن یندرج یا مطلقا واسعالفظ
وبشكل عام یتعلق ھذا البیان بایضاح نوعیة البضائع أو المنتجات وعددھا ان       

كانت تعد ومقدارھا أي كمیتھ ا ان كان ت م ن المك یلات ومقایی سھا ان كان ت تق اس            
طاقتھا أي نت من الموزونات و بابوحدة من وحدات القیاس المعروفة ووزنھا ان ك       

یراعى عدد  لتولید الكھرباء اًكھربائی اًبالقدرة الناتجة عنھا فان كانت البضاعة جھاز
وان كانت ماكنة تعمل بم اتور م اھي ال سرعة    , د تشغیلھ  عن ھانتجی ات التي   مبیرالأ

 في الدقیقة الواح دة؟ وم اھي ق درتھا الانتاجی ة ف ي زم ن مع ین ؟ وق د            االحصانیة لھ 
الت ي یمك ن ان ی ستفید     ) الطاقة( السعرات الحراریة    فما غذائیة   تكون البضاعة مادة  

  منھا الانسان اذا تناولھا ؟ 
  

   )١( بیان العناصر الداخلة في تركیب البضائع/ ثانیاً 
 الداخل  ة ف ي تركیب ة الب  ضائع أو    لاس یما یتعل ق ھ ذا البی ان بای  ضاح الأج زاء            

خاص ة ف ي الأطعم ة    , لبیان أھمیة بالغة  ولھذا ا  .المكونة لھا  أي العناصر , المنتجات
ف الافراد   , متعلق اً ب شكل مباش ر بحی اة الان سان     والأدویة والملبوسات أي ك ل ماك ان        

وا س  واء أك  ان, المنت  وج أو الخدم ة  ع عل ى مكون  ات ھ  ذه الب ضاعة أو  یھمھ م الاط  لا 
إذ أن , ن أكث  ر ت  دقیقا ف  ي ذل  ك م  ن غی  رھم    ااص  حاء أم مرض  ى وان ك  ان ألأخی  ر  

د یح  تم عل  یھم ع  دم تن  اول بع  ض الأطعم  ة الت  ي ق  د ت  سبب لھ  م تف  اقم      مرض  ھم  ق   
وبناء , من مرضھم التخفیف أو أن یتناولوا بعض الاطعمة التي تسھم في , مرضھم

عل  ى ھ  ذا كل  ھ فھ  م ی  دققون ف  ي العناص  ر الداخل  ة ف  ي تركی  ب ھ  ذه الاطعم  ة عل  ى     
  .اختلاف أنواعھا

المركبات التي قد تؤدي الى حدوث  على بعض قد تحتويدویة الى الابالنسبة و     
  .أعراض جانبیة لدى متناولیھا

 عل ى  – سواء الوطنی ة منھ ا أم الأجنبی ة     -       لذا درجت شركات ومعامل الأدویة    
أن یحتوي كل دواء تنتجھ على وصفة أس تعمالھ س واء ك ان ذل ك مثبت ا عل ى العلب ة            

  . التي تحتوي على الدواء أو في ورقة مستقلة 
  

                          

) ١٩٥٧(لسنة ) ٢١(  قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم من ٤ ف٣١/ م) ١(
 ف د من قانون ٢/ م,  النافذ قانون الملكية الفكرية المصري من٤ ف ١٠٠/ م, المعدل

  .النافذ) ١٩٥٣(لسنة ) ١٩(علامات البضائع الأردني رقم 
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   )١ (بیان طریقة صنع البضائع/ ثالثاً 

 في صنع أو انت اج  ھاجانتي اتبعھ الصانع أو ا     یوضح ھذا البیان الأسلوب الذ           
 ھ ذه  ان ف ي التع رف عل ى م دى ج ودة      یستفید المستھلك من ھ ذا البی   لھذه البضاعة   

فمثلاً  ان  السجاد الذي ی صنع ف ي المعام ل أو الم صانع     ،  ومتانتھاالبضاعة أو تلك 
 أف  ضل م  ن ال  سجاد    – م  ن جھ  ة المتان  ة والج  ودة    –ت المك  ائن ذاتی  ة الحرك  ة   ذا

   .المصنوع یدویاً 
  

  )٢( بیان البلد الذي صنعت البضاعة فیھ أو استخرجت منھ/ رابعاً 
 ان ھذا البیان لھ اھمیة كبیرة عند المستھلكین لانھ یمثل الدولة أو البل د ال ذي                 

واھتمام ) بلد منشأ البضاعة( ویعبر عنھ  بمصطلح, صنعت او انتجت البضاعة فیھ
واه ب سبب وج ود   الجمھور بالب ضائع المنتج ة أو الم صنوعة ف ي  ھ ذا البل د دون س               

ة في العمل والجودة ف ي انتاجھ ا    ی البضائع من جھة المتانة والكفا     تلكالمفاضلة بین   
 خصوصا مع ظھور نزعة التخصص في الصنع او الانتاج لدى معظ م        , او صنعھا 

على غیرھا   الدول تتفوققسم من مما جعل -بالذات الكبرى منھا -الدول الصناعیة 
فمثلاً اشتھرت الیابان منذ زمن بانت اج الب ضائع     , في صنع اوانتاج بعض البضائع      

كالحاس  وب الالكترون  ي والتلف  از وجھ  از , أو ال  سلع الت  ي تعم  ل بالطاق  ة الكھربائی  ة
, یلاتھا ا في مجال السیارات على اختلاف مودوكذا صناعتھ.....التسجیل والمذیاع 
ی شكل  فارق ا    وھو م ا ،  في ھذا المضمار وجودتھاع الیابانیةسل الفالكل یشھد بمتانة  

 يم ثلاً  أو الب ضائع المنتج ة ل دى دول ش رق      ضائع ال صینیة ب  واضحا بینھ ا وب ین ال   
یة ببضائع وھذا وضع یقرره واقعنا الحالي خاصة بعد امتلاء السوق العراق     , أوربا  

تھا یعود الى رداءة الصناعة ف ي البل د الم صنع أو    ء ردیئة جدا وسبب ردا منتجاتو
ات مواص  فات و أو أن بع  ض التج  ار ی  ستوردون ب  ضائع أو منتج  ات ذ  المن  تج لھ  ا

                          

) ١٩٥٧(لسنة ) ٢١( قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم من  ٢ ف ٣١/ م) ١(
 ف ج من قانون ٢/ م,  قانون الملكية الفكرية المصري النافذمن ٣ ف ١٠٠/ م, المعدل

   .النافذ) ١٩٥٣(لسنة ) ١٩(دني رقم علامات البضائع الأر
) ١٩٥٧(لسنة ) ٢١( قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم من  ٢ ف٣١/ م) ٢(

 ف ب من قانون ٢/ م, قانون الملكية الفكرية المصري النافذمن  ٢ ف ١٠٠/ م, المعدل
  .ذالناف) ١٩٥٣(لسنة ) ١٩(علامات البضائع الأردني رقم 



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (49), Year (16) 

٩٤

ردیئة وبسعر أرخص ویقومون ببیعھا بأسعار البضائع أو السلع جیدة المواص فات           
  . أكبر ربحأو بأسعار قریبة منھا بغیة حصولھم على

  
اختراع  ةعمنتجھا على ببرا بیان كون البضائع قد حصل صانعھا أو/ خامساً 

 بھا أو بحق طبع أو جوائز أو أیة ممیزات تجاریة أو عنھا أو حق امتیاز
   )١( بخصوصھا صناعیة

 
ة اختراع أو عقد حصل صانعھا او منتجھا على برااذا كانت البضاعة المنتجة        

 أو حصل على - ان لم یكن ھو منتجھا الأصلي   - إنتاجھاعھا او   حق امتیاز في صن   
أوس  مة أو درج  ات فخری  ة وس  واء أك  ان ص  انعھا أو منتجھ  ا ق  د ح  صل عل  ى ھ  ذه     
الممی  زات م   ن رؤس   اء دول أو حكوم   ات أو م   صالح عام   ة أو ھیئ   ات علم   اء أو  

ة فعلیھ أن یذكر ذلك بصور, أیة ممیزات تجاریة أو صناعیة أخرجمعیات علمیة أو 
  .أو منتجاتھ مختصرة وبشكل مباشر أو غیر مباشر على بضائعھ 

  
  بیان اسم وصفات صانع البضائع أو منتجھا/ سادساً 

  ص راحة   أن القانونین العراقي والم صري ن صا عل ى ھ ذا البی ان           الى بدءاً نشیر     
   .)٢( ضمناً الیھ أشاردون القانون الاردني الذي 

  
      

  
  
  
  

                          

) ١٩٥٧(لـسنة   ) ٢١( قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم       من   ٦ ف ٣١/ م) ١(
 ف ه من قـانون  ٢/ م, قانون الملكية الفكرية المصري النافذ من    ٦ ف   ١٠٠/ م, المعدل

  . النافذ) ١٩٥٣( لسنة ) ١٩(علامات البضائع الأردني رقم 
) ١٩٥٧(لسنة ) ٢١( ي رقم قانون العلامات والبيانات التجارية العراقمن   ٥ ف٣١/ م) ٢(

من قانون  ٣ ف٤١/ ، مقانون الملكية الفكرية المصري النافذ من ٥ ف ١٠٠/ م, المعدل
  .النافذ) ١٩٥٣( لسنة ) ١٩(علامات البضائع الأردني رقم 
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لومات عن صانع الب ضائع أو منتجھ ا م ن جھ ة تعی ین اس مھ         یتضمن ھذا البیان مع   
    .)١(وبلده  ولقبھ وعنوانھ

إذ أن  ھ یح  یط الم  ستھلك علم  اً ب  شخص  , ون  ستطیع الق  ول أن لھ  ذا البی  ان أھمیت  ھ     
كي یعرف المستھلك سلفاً مع أي صانع أو منتج سیكون , صانع البضاعة أو منتجھا

دماً ف ي ص فقتھ ب شراء ھ ذه الب ضاعة أم        حتى یقرر بعد ذلك ھ ل سیم ضي ق          ,تعاملھ
خاص ة وان م ن الم ستھلكین م ن أعت اد التعام ل م ع ب ضائع             .سیضرب صفحاً عنھا  

ل ذا  .ھ ا ب دیلاً  یرض ى عن  صانع أو منتج معین من خ لال ثقت ھ الكبی رة فیھ ا والت ي لا      
 عل ى ھ ذه الب ضاعة م ن معلوم ات بغی ة       أدرج فیم ا  ا دقیق   ابحث  نرى ھ ذا الم ستھلك      

   . اسم صانعھا أو منتجھاالاطلاع على
  

  بیان الاسم والشكل التي تعرف البضائع بھ/ سابعاً 
ین العراقي نص علیھ كل من القانون وھذا ما. لكل بضاعة اسم وشكل تعرف بھ     

ج  سدة ب  ھ ع  دة وظ  ائف  المتھا وش  كللاس  م الب  ضاعةو )٢( والم  صري دون الأردن  ي
 یمیز ھذه الب ضاعة م ن مثیلاتھ ا     أن تھلك خلال اسم البضاعة یمكن للمس     من:  منھا

ف ضلاً ع ن وظیف ة أخ رى     , نصیب وھذه الوظیفة لشكل البضاعة فیھا    , من البضائع 
 والنقوش  )٣( ذلك أن شكل البضاعة الخارجي یتضمن نموذجھا والرسوم     , یقوم بھا 

ت  ؤدي ال  ى  وظیف  ة  والعلام ات ال  صناعیة والتجاری  ة المقترن  ة بھ  ا والت  ي غالب  اً م  ا 
فضلاً عن تمییزھا , بھدف اجتذاب نظر المستھلك الیھا في الاقبال علیھا  ھاجمالیة ل 

  .من غیرھا
  
  

                          

، ١٩٧٣، بدون مكان طبع، ٢فتوح عبدالرحمن دوما، شرح القانون التجاري الليبي، ج.د) ١(
  .١٩٥ص-١٩٤ص

) ١٩٥٧(لسنة ) ٢١( قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم من  ٧ ف٣١/ م) ٢(
  .قانون الملكية الفكرية المصري النافذمن  ٧ ف ١٠٠/ م, المعدل

، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، ١سميحة القليوبي، الموجز في القانون التجاري، ط/ د) ٣(
ية الصناعية والمحل محمد حسني عباس، الملك. ، د٢٩٨وص٢٨٩، ص ١٩٧٢

  .٢٧٥، ص١٩٦٩التجاري، مطابع الاهرام التجارية، القاهرة، 
  



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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أي رقم أو كلمة أو علامة تدل حسب العرف التجاري على أي أمر من / ثامناً 
 .الامور المشار الیھا  في البنود السابقة

العراق  ي  دون الق  انونین  )١(         تف رد الق  انون الاردن ي ب  النص عل ى ھ  ذه الفق رة    
 ةروذكم  ال وقصد بالبنود السابقة أي أول خمسة بنود أو صور للبیانات  , والمصري  

  .    لأن البند السادس والسابع لم ینص علیھما القانون الاردنياًآنف
  المذكورة أن صور أو أنواع البیانات التجاریةوھ,   ھاھناطرح سؤال یثمة        و

  مقارنة على سبیل الحصر أم المثال ؟ آنفاً قد وردت في نصوص القوانین ال
 م  ن ق  انون  ٤٢/  ف  ي ق  راءة ن  ص الم  ادة  ن النظ  رع  م        ف  ي الحقیق  ة إن ال  ذي ی 

 م  ن ق  انون حمای  ة  ١٠١/  العلام  ات والبیان  ات التجاری  ة العراق  ي المع  دل والم  ادة  
ن اشتملا على صور أو أن واع البیان ات الت ي        یواللذ, یة الفكریة المصري النافذ   الملك

رد تیلاحظ أنھ لم , اعة أو على غیرھاوز اعتمادھا كإیضاحات توضع على البضیج
أی ة عب ارة یمك ن أن ت دل عل ى أن ورود ھ ذه ال صور أو          -ولو بشكل غیر مباش ر     -

ق  انون   ف  يعب  اراتف  ي ح  ین وردت . الح  صرالأن  واع  ك  ان عل  ى س  بیل المث  ال لا 
بدلیل , على سبیل المثال كانورودھا ان  علامات البضائع الاردني النافذ تدل على       

ویعتبر من علامات البضائع :   من ھذا القانون والتي جاء فیھا٢/ ورد في المادة ما
مما ی شیر مباش رة أو غی ر مباش رة ال ى      , كل وصف أو بیان أو أیة إشارة أخرى          ( 

 جلی  ة عل  ى أن ةت  دل ب  صور) أی  ة إش  ارة أخ  رى( فعب  ارة أو .......) رق  م الب  ضائع 
الم ادة إنم ا ھ ي واردة عل ى      البیانات التجاری ة الت ي س ترد ف ي ھ ذه       صور أو أنواع    

 ویعتبر ( والتي جاء فیھ ٢/ ه  من المادة/ورد بعد الفقرة ویؤید ذلك ما , سبیل المثال 
استعمال أي رقم او كلمة أوعلامة مما یؤخذ عادة حسب العرف التجاري دلیلاً على 

) ...أي رقم أو كلم ة أو علام ة  ( ة عبارة بدلال......)  أمر من الأمور المذكورة سلفاً    
وردت عل ى س بیل   ق د  ولما ثبت بأن ھذه الصور أو الأن واع م ن البیان ات التجاری ة         

  .ز القیاس علیھا والتوسع في تفسیرھااجو، فإن ھذا یدل على المثال
فإن ھ  ,        وبعیداً عن مدى ورود صور ھذه البیانات على سبیل الحصر أم المث ال  

 التاجر أو المنتج أو مق دم الخدم ة    الاھمیة الكبیرة للبیانات التجاریة فھل     بالرغم من 
  ملزم قانونا بالاخذ بھا ؟ وإن كان ملزماً فأین یجب أن یضعھا ؟

أم ر  العراق ي المع دل و   علام ات البیان ات   ق انون   في نص بدءا نقول أنھ لم یرد        
, لمع دل ل ھ  ا) ٢٠٠٤ (نی سان ) ٢٦(ال صادر ف ي   )٨٠(سلطة الاحتلال المؤقت ة رق م     

وقانون علام ات  , النافذ) ٢٠٠٢(لسنة ) ٨٢(وقانون الملكیة الفكریة المصري رقم   

                          

  .النافذ) ١٩٥٣( لسنة ) ١٩(من قانون علامات البضائع الأردني رقم ٢ ف ٢/ م) ١(
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 یل زم الت اجر أو المن تج أو مق دم     ,النافذ) ١٩٥٣( لسنة ) ١٩(قم  البضائع الأردني ر  
  .           أو تقترن بخدماتھالخدمة بوضع بیانات تجاریة على بضائعھ أو منتجاتھ

تثبت  وقد لا, یتم تثبیت ھذه البیانات على البضاعة أو المنتوج نفسھ       ما غالباًو      
كالورقة المرفقة بھ , ت على ورقة مستقلة عنھثبعلى البضاعة أو المنتوج نفسھ بل ت

ة أو كالكتالوجات المرفق ة ع اد  , إن كان المنتوج دواءً, الموضحة لطریقة الاستعمال  
  ....وھكذا, بالبضائع المعمرة

 ل  م ت نص عل  ى  – الت  ي تم ت المقارن  ة بھ ا ب  شكل أساس ي    –وم ع أن الق وانین          
ال   ى الق   ول  ذھ   ب  ال   بعض ف   إن ذل   ك ق   د یك   ون ال   سبب ف   ي أن    , وج   وب ذل   ك 

 عل  ى –البیان  ات التجاری  ة   - وض  ع علام  ات الب  ضائع  ف  يان المب  دأ .............((
 ف ي  ,ف ان ف رض وض عھا ق د یك ون فی ھ ض رورة          , ومع ذلك , المنتجات غیر ألزامي  

      .)١( ....))مایة البضائع كما وكیفا أحوال كثیرة لح
  

ات علاقة وثیقة و ذة قوانین وتعلیمات أخر فان ثم ذلك منرغموعلى ال        
والموردین بموضوع البحث قد ألزمت التجار والمنتجین ومقدمي الخدمات 

وكیف . جاریةبوجوب اقتران بضائعھم ومنتجاتھم وخدماتھم بالبیانات التوالمعلنین 
 أو لیس علیھا من !بضاعة لیس علیھا أي بیان تجاري ؟نا ءلنا أن نتصور شرا

  ! البیانات التجاریة ما یكفي أن یبصرنا بماھیة ھذه البضاعة 
 م  ن ق  انون الجھ  از المرك  زي للتقی  یس   ١١/   م  ن الم  ادة ٨/         اذ ت  نص الفق  رة

على جمیع ( أنھ على  المعدل   )١٩٧٩(لسنة  ) ٥٤(قي رقم   والسیطرة النوعیة العرا  
 الم  شاریع ال  صناعیة تثبی  ت أس  مائھا عل  ى منتجاتھ  ا وتثبی  ت محت  وى المنتج  ات        

عونھا ورقم المواصفة المتبعة في الانتاج على العلبة أوالغلاف     صن التي ی  ھاومكونات
  .......)أو في بطاقة المعلومات المرفقة بالمنتوج باللغة العربیة 

( ل سنة  ) ٢٩(   من نظام الأغذیة العراقي رقم٤/ من المادة ٢/     كما نصت الفقرة  
یمن  ع بی  ع أو ت  داول الغ  ذاء المجھ  ز بأس  الیب وظ  روف غی  ر   ( عل  ى أن  ھ  ) ١٩٨٢

ویق صد بالبطاق ة الاعلامی ة أي    ) صحیة أو الغذاء غی ر الحام ل للبطاق ة الأعلامی ة       
  .بطاقة المعلومات المرفقة بالمنتوج الغذائي

رقم العراقي  من تعلیمات وزیر الصحة    ١١/  من المادة  ٨/ قرة       كما أوصت الف  
رھ  ا ف  ي معام  ل الخاص  ة بال  شروط ال  صحیة الواج  ب تواف) ١٩٩٣(ل  سنة      ) ٩(

تثبی ت ت أریخ الانت اج والنف اذ والمكون ات الداخل ة ف ي          (وجوب  بالصناعات الغذائیة   
                          

 ، دار وائل ، عمان ، الاردن ، ١نوري حمد خاطر ، شرح قواعد الملكية الفكرية ، ط.د) ١(
  .٤٦٥ص , مصدر سابق, ين الدين أسمرصلاح ز. د   ، ٣٧٣ ، ص ٢٠٠٥



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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 ٨/ كذلك الفقرةصت ووأ...) المنتوج على كل عبوة من المنتجات الغذائیة واللحوم     
الخاص ة  ) ١٩٩٠(ل سنة  ) ٢(رقم العراقي الصحة    من تعلیمات وزیر   ١/ من المادة 

تثبیت رقعة عل ى عب وات   ( بتصنیع وتداول وخزن المبیدات الحشریة على وجوب   
الانت  اج ی  دون علیھ  ا ن  وع المرك  ب واس  مھ العلم  ي وطریق  ة اس  تعمالھ ومخ  اطره       

اج  ب اتباعھ ا ل  ذلك المبی د وباللغ  ة العربی  ة   والاس عافات الأولی  ة لح الات الت  سمم الو  
   )وبشكل واضح 

ل  سنة  ) ٦٧(م  ن ق  انون حمای  ة الم  ستھلك الم  صري رق  م     ٣/        ون  صت الم  ادة 
 أن ی ضع  – بح سب الاح وال   –على المنتج أو المستورد ( النافذ على أنھ   ) ٢٠٠٦(

 المصریة أو أي باللغة العربیة على السلع البیانات التي توجبھا المواصفات القیاسیة
قانون آخر أو اللائحة التنفیذیة لھذا الق انون  وب شكل واض ح ت سھل قراءت ھ، وعل ى           
النحو الذي یتحقق بھ الغرض من وضع البیان ات ح سب طبیع ة ك ل من تج وطریق ة         

وعل  ى مق  دم الخدم  ة أن یح  دد بطریق  ة   . الاع  لان عن  ھ أو عرض  ھ أو التعاق  د علی  ھ  
  )  وأسعارھا وممیزاتھا وخصائصھا واضحة بیانات الخدمة التي یقدمھا

یلت زم الم ورد ب أن یق دم ال ى      ( أن ھ   من القانون نفسھ عل ى   ٥/ا نصت المادة         كم
 فاتورة  تثبت التعامل أو التعاقد على المنتج مت ضمنة     - بناء على طلبھ     –المستھلك  

ھ بصفة خاصة تأریخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواص فاتھ وطبیعت ھ ونوعیت       
  ) وكمیتھ وأیة بیانات أخرى تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون 

عل  ى ك  ل م  ورد ومعل  ن إم  داد ( أن  ھ نف  سھ عل  ى م  ن الق  انون ٦/      ون  صت الم  ادة
المستھلك بالمعلومات الصحیحة عن طبیعة المنتج وخصائصھ وتجنب  ماقد یؤدي    

  ) وعھ في خلط أو غلط  الى خلق انطباع غیر حقیقي أو مضلل لدى المستھلك أو وق
) ٦٨( من قانون الرقابة على المعادن الثمینة الم صري رق م     ٣/       ونصت المادة 

لایج وز بی ع الاص ناف ذات العی ار ال واطيء أو          ( على أنھ    المعدل )١٩٧٦(  لسنة
م ة ب رقم یب ین ن سبة المع دن      تھا بقصد البیع الا اذا كانت مرق عرضھا للبیع أو حیاز   

وي علی  ھ ب  الأجزاء الألفی  ة مقرون  ا ببی  ان نوعھ  ا ذھب  ا أو ف  ضة أو  النق  ي ال  ذي تحت  
ت  صحبھا بطاق  ة تحم  ل البیان  ات    أن واذا ل  م ی  سمح حجمھ  ا ب  ذلك وج  ب     , بلاتین  ا

  ) مضافا الیھا اسم صاحب المحل باللغة العربیة ، المذكورة
 من قرار وزیر التجارة المصري الخاص بالرقابة على ٥/        وأوصت المادة 

تدون البیانات الآتیة على  ( أنب   )١٩٧٨( لسنة ) ٢٦٠(تورد من الجبن رقمالمس
العبوة من الخارج أو على ورق یلصق على أقراص الجبن من الخارج بعد 

  -:تغلیفھا
اسم ) ٤. اسم البلد المنتج) ٣. الوزن الصافي) ٢.  نسبة الدسم –اسم الصنف 

   )افة المواد المض) ٦. العلامة التجاریة) ٥. المصنع
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) ٧١(التم وین والتج ارة الداخلی ة رق م       من قرار وزیر  ٢/ كما أوصت المادة           
ل سنة   ) ٤٠(القرار رق م  الخاص ب شأن الاتج ار بال شاي والمع دل ب         ) ١٩٧١( لسنة  

یحظر بیع الشاي الأسود أو حیازتھ بقصد البیع الا اذا كان معبأ في  ( أن ب)١٩٧٦(
ویج ب أن  یب ین   ......  التي تحددھا وزارة التموین  عبوات طبقا للأوزان والأسعار   

على كل عبوة باللغة العربی ة وب شكل واض ح اس م الم ستورد والمعب أ ون وع ال شاي                  
  )والجھة المستوردة منھا وسعر البیع للمستھلك والوزن الصافي 

   

 المقصد الثاني

  ًالبيانات التجارية الممنوعة قانونا
 العراق  ي والم  صري ص  راحة وج  وب أن تك  ون            اش  ترط ك  ل م  ن الق  انونین  

 أي بمعن  ى أن ھ ذه البیان  ات   )١(ق ة للحقیق  ة م ن ك  ل الوج وه   البیان ات التجاری  ة مطاب 
ینبغي أن تعكس بشكل حقیقي وواقعي صحة المعلومات التي ت ضمنتھا فیم ا یتعل ق           

ة ف إن ل م تك ن ھ ذه البیان ات مطابق       . بالبضاعة أو المنتج أو الخدمة التي اقترنت بھا    
ردن  ي بم  صطلح للحقیقی  ة كان  ت غی  ر ج  ائزة قانون  ا، وھ  ذا م  اعبر عن  ھ الق  انون الا 

ھ ذا الوص ف التج اري الزائ ف ؟ وم ا      ، فم ا المق صود ب  )الوصف التجاري الزائ ف   (
   صوره ؟ شروط تحققھ ؟ وما

       ھذا ماسنبینھ من خلال الفقرتین الآتیتین، الأولى لإیضاح مفھوم ھذا 
  . تحققھ، والثانیة لبیان صورهالمصطلح وتحدید شروط 

  
  الوصف التجاري الزائف وشروط تحققھ/ أولاً 

ك ل وص ف تج اري    (        عرف المشرع الاردني الوصف التجاري الزائف بأن ھ   
   .)٢(....) ضائع التي أًُستعمل لھا غیر صحیح من وجھة جوھریة یتعلق بالب
م شرع الاردن ي ن ص عل ى     الیلاح ظ أن  ,        من خلال ال تمعن ف ي ھ ذا التعری ف     

إذ لیس كل تغییر یمكن أن ینطبق , ط كي یعد التغییر وصفا تجاریا زائفا ثلاثة شرو 
  : ط الثلاثة ھي وھذه الشرو. لوصف التجاري الزائفعلیھ مفھوم ا

                          

 من  أمر سلطة ٤٢/  بالبندقانون العلامات والبيانات التجارية العراقي  المعدلة من    ٣٢/ م) ١(
 من ١٠١/ م. النافذ) ٢٠٠٤(نيسان ) ٢٦(الصادر في ) ٨٠(الائتلاف المؤقتة المحتلة رقم 
  .قانون الملكية المصري النافذ

     .النافذ) ١٩٥٣( لسنة ) ١٩(ضائع الأردني رقم من قانون علامات الب ٢/م) ٢(



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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  أن یكون التغییر بشكل غیر صحیح/ ١
  أن یكون التغییر جوھریا/ ٢
  علیھاأن یكون التغییر متعلق بالبضائع التي طبق / ٣

یشمل كل تغییر یقع عل ى الوص ف التج اري س واء     (....      وأضاف بعد ذلك بأنھ     
ن ج راء ذل ك التغیی ر    إذا اص بح الوص ف م    , أكان ذلك اضافة أو محوا أو غیر ذلك   

        .)١() غیر صحیح
 نف سھا المترتب ة   الأحك ام  قد طب ق  الأردني أن المشرع     الى  الیھ الإشارة       وتجدر

 وصف تجاري زائف للبضائع أو المتعلق بھا على اس تعمال أي اس م         على استعمال 
 من اسم زائف لشخص للبضائع وعل ى الب ضائع   الأولىزائف لشخص أو الحروف  

,  م ن اس م زائ ف ل شخص    الأول ى التي استعمل لھا اسم زائف ل شخص أو الح روف        
  . حقیقیا أي وصفا تجاریا  )٢(سم أو تلك الحروف وصفا تجاریا كما لو كان  ذلك الا

 م ن اس م   الأول ى الح روف  (أو ) الاسم الزائ ف  (       وحتى لایبقى مفھوم مصطلح     
فقد نص الم شرع الاردن ي عل ى      , مفھوما عائما غیر محدد المعالم    ) زائف لشخص   

  : أنھ 
) الحروف الاولى من اسم زائف لشخص ( أو ) الاسم الزائف (  تعني عبارة      ( 

  فیما یتعلق
   -:ائع اسم أي شخص أو الحروف الاولى من اسمھ مما ھو باستعمالھا للبض

  . لیس بعلامة تجاریة أو قسما من علامة تجاریة/ أ
مماثل لأسم شخص یتعاطى التجارة في ذات الصنف من البضائع أو للحروف / ب

الاولى من اسمھ أو مقلد لاسمھ أو للحروف الاولى من اسمھ ولم یسمح ذلك 
  . أو تلك الحروفالشخص باستعمال ذلك الاسم

لك الصنف من اسم شخص وھمي لایتعاطى في الحقیقة التجارة في ذ/ج
   )٣()البضائع

  
  
  
  
  

                          

  .النافذ) ١٩٥٣( لسنة ) ١٩( من قانون علامات البضائع الأردني رقم ٢/م) ١(
  .ذالناف) ١٩٥٣( لسنة ) ١٩(من قانون علامات البضائع الأردني رقم  ٣ ف ٤١/ م) ٢(
  .النافذ) ١٩٥٣( لسنة ) ١٩(من قانون علامات البضائع الأردني رقم  ٣ ف ٤١/ م )٣(
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  صور الوصف التجاري الزائف/  ثانیاً 
  

الوصف التجاري  القوانین المقارنة على أھم صور أو أنواع        نص عدد من
نونا وضعھا على عنھ بالبیانات الممنوعة أوغیر الجائزة قاالزائف أو ما یعبر 

في ) لایجوز ( البضائع أو السلع أو أن تقترن بالخدمات وذلك عندما أوردت لفظة 
مطلع تعدادھا لصور أو أنواع الوصف التجاري الزائف، وسنحددھا من خلال 

  :النقاط الآتیة 
خریة من أي یجوز ذكر میدالیات أو دبلومات او جوائز او درجات ف لا )١

وبالنسبة . ت التي تنطبق علیھا ھذه الممیزاتللمنتجانوع إلا بالنسبة 
ویجب ,  آلت الیھم حقوقھم التجاریة التي اكتسبوھا أووالأسماء للأشخاص

حھا ان یحتوي جمیع ذلك على بیان صحیح بتاریخھا ونوعھا وجھة من
   .)١(والمناسبة التي منحت فیھا 

ھ یجوز لمن اشترك مع آخرین في عرض منتجات ان تستعمل لمنتجات لا )٢
الخاصة الممیزات التي منحت للمعروضات المشتركة مالم یبین بطریقة 

   .)٢(ضحة مصدر تلك الممیزات ونوعھا وا
یجوز لاي شخص في جھة ذات شھرة خاصة في انتاج سلعة ما ان  لا )٣

یضع على المنتجات التي  یتجر فیھا مؤشرات جغرافیة بطریقة تضلل 
          .)٣( الخاصة ت في الجھة ذات الشھرةالجمھور بأنھا نشأ

یجوز استخدام ایة وسیلة في تسمیة او عرض سلعة ما توحي بطریقة  لا )٤
تضلل الجمھور بأنھا نشأت في منطقة جغرافیة على خلاف المنشأ 

  .)٤( لھا الحقیقي
  
  

                          

) ١٩٥٧(لسنة ) ٢١(  قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم  من١ ف ٣٤/ م) ١(
   .١٠٢.من قانون الملكية المصري النافذ/ م, المعدل

لسنة ) ٢١(  قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم  من٢ ف ٣٤/ م/ م) ٢(
  .لكية المصري النافذ من  قانون الم٢ ف١٠٢/ م, المعدل) ١٩٥٧(

) ١٩٥٧(لسنة ) ٢١(  قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم  من٢ ف٣٣/م) ٣(
   من  قانون الملكية المصري النافذ١٠٥/ م, المعدل

   من  قانون الملكية المصري النافذ١٠٦/ م) ٤(



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ھا ان یضع یجوز لمنتج سلعة في جھة ذات شھرة خاصة في انتاج لا )٥
ة في مناطق أخرى یكون من ینتجھ من سلع شبیھ على مامؤشرا جغرافیا 

         .)١( منتجھ في الجھة المشار الیھا شأنھا أن توحي بأنھا
خدمة        وبشكل عام  یمكن القول إن كل ما وضعھ التاجر او المنتج او مقدم ال

أن ثبت عكس صور او أنواع البیانات التجاریة التي ولا سیما  , وخالف فیھ الحقیقة
 ھ یجوز وضعھا أي بمعنى أنعد ذلك من البیانات الممنوع, رنةذكرتھا القوانین المقا

أو تغییر , أي تغییر في نوع البضائع وعددھا ومقدارھا ومقاییسھا ووزنھا وطاقتھا
في طریقة صنع البضائع أو  أو تغییر,في العناصر الداخلة في تركیب البضائع

أو تغییر , رجت منھأو تغییر في البلد الذي صنعت البضاعة فیھ أواستخ, المنتجات
ة اختراع عنھا أو حق د حصل صانعھا أو منتجھا على ببراعفي كون البضائع ق

, ة بخصوصھاامتیاز بھا أو بحق طبع أو جوائز أو أیة ممیزات تجاریة أو صناعی
أو تغییر في الاسم والشكل ,  أو صفاتھا صانع البضائع أو منتجھاأو تغییر في اسم

 تغییر في رقم أو كلمة أو علامة تدل حسب العرف أو, التي تعرف البضائع بھ
 سواء أتم وضعھا على  )٢(من الامور المشار الیھا  سابقا التجاري على أي أمر 

البضاعة أو المنتوج ذاتھ أو اقترنت بالخدمة أو تم وضعھا على المحلات او 
 الاعلان المخازن او على عناوینھا او على الاغلفة او القوائم او الرسائل او وسائل

  . او غیر ذلك مما یستعمل في عرض البضاعة على الجمھور
قد عدتھا القوانین ,        وجدیر بالذكر أن ما ذكرناه من بیانات ممنوعة قانونا

  .  )٣(رنة جرائم استوجبت لھا العقاب المقا
  
  
  
  

  
                          

  . من  قانون الملكية المصري النافذ١٠٧/ م) ١(
  .بحث  من ال١٢ ص–٩تنظر ص ) ٢(
سنبحث هذه الجرائم والعقوبات المفروضة على مرتكبيها في المطلب الثاني من المبحث ) ٣(

  .الرابع
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  المطلب الثالث
  تمييز البيانات التجارية من ما يشتبه بها

ی  شتبھ م  ع البی  ان التج  اري ك  ل م  ن العلام  ة التجاری  ة والرس  م          لع  ل أكث  ر م  ا 
 إذ أن - إن ص ح التعبی ر   -الصناعي والعلة واحدة في ذلك وھي الوظیفة التوضیحیة       

البی  ان التج  اري غالب  ا م  ا ی  تم تثبیت  ھ عل  ى الب  ضاعة بھ  دف التعری  ف بخصائ  صھا   
ة م  ن   ف  ي تمیی  ز ھ  ذه الب  ضاع   والعلام  ة التجاری  ة والرس  م ال  صناعي ی  ستعملان    

 بالنتیجة یمكن ان یثیر ذلك نوعا من اللبس لدى المستھلك في أیھما بی ان    )١(غیرھا
و مؤش ر جغراف  ي لارتب اطھم بمھم  ة  وظیف  ة   تج اري أو علام  ة أو رس م ص  ناعي أ  

  : مقصدین  فقد قسمنا ھذا المطلب علىا التمییز بینھمولغرض.التوضیح
جاری ة والرس م والأنم وذج ال صناعي     الأول لتمییز البیانات التجاریة من العلامة الت   

  .تمییز البیانات التجاریة من المؤشرات الجغرافیة والاسم التجاريلالثاني و
  

  المقصد الأول
تمييز البيانات التجارية من العلامة التجارية والرسم والأنموذج 

  الصناعي
  : المقصد الى فقرتين وينقسم هذا

  التجاریةتمییز البیان التجاري من العلامة / أولاً 
یمكن التمییز بینھما من خ لال تعریفھم ا، فق د ع رف أم ر س لطة الائ تلاف                        

مجموع ة م ن الاش ارات     أي إش ارة أو   : ( العلامة  التجاری ة بأنھ ا       , المؤقتة المحتلة 
یمكن أن تشكل علامة تجاریة یمكن من خلالھا التمییز بین سلع مشروع ما من سلع 

رات وبخاص ة الكلم ات وب ضمنھا الاس ماء الشخ صیة      الاش ا : مث ل  . مشاریع أخرى 

                          

وإن كان للرسم والنموذج الصناعي وظائف أخرى من أهمها إضافة اللمسة الساحرة على       )١(
: ينظر. الشكل الذي ستتقولب به البضاعة مما يجتذب الجمهور الى الإقبال على شرائها           

 ,مقارنـة  دراسة,النظام القانوني للرسوم والنماذج الصناعية    ,م سعداالله محمد البياتي   صدا
  .٤٤ص_٤٣ص, ٢٠٠٢, الاردن, عمان,دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع ,١ط



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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والحروف والارقام والاشكال الرمزیة والالوان وكذلك أي خلیط من ھذه الاشارات  
   .)١(.......)  كعلامة تجاریةاتسجیلھیمكن 

فھ  و ل  م یب  ین لن  ا كن  ھ العلام  ة ,          ف  ي الحقیق  ة لایخل  و ھ  ذا التعری  ف م  ن نظ  ر 
ب لن ا العدی د م ن الامثل ة علیھ ا والمع روف أن إی راد         فضلا عن أنھ ض ر    , التجاریة

وك ان الاول ى بالم شرع أن یع رف العلام ة ب شكل       , الامثلة في التعاریف غیر محب ذ    
كل اشارة أو سمة ذات شكل ممی ز یتخ ذھا الت اجر أو ال صانع أو          : عام فیقول بأنھا    

   .)٢(ھ أوخدماتھ من غیرھا مقدم الخدمة لتمییز بضائعھ أو منتجات
:  ثلاث ة أن واع رئی سة    - بشكل ع ام -     من خلال ھذا التعریف یتضح أن للعلامة        

ف ضلا ع ن علام ة ال ضمان الت ي ت دخل ض من          ) خدم ة (تجاریة وصناعیة وخدمیة    
مفھومھ  ا المؤش  رات الجغرافی  ة، وأكث  ر العلام  ات ذیوع  ا ھ  ي العلام  ة التجاری  ة،     

 ھ و  ھرتھا وال ذي یجمعھ ا  لفرط شیوعھا وشوغالبا ما تطلق على النوعین السابقین       
كل : في حین یعرف البیان التجاري بأنھ . رابط التمییز بالرغم من اختلاف المحال   

ایضاح یضعھ التاجر أو المنتج أو مقدم الخدمة على بضائعھ أو منتجاتھ أو خدماتھ     
  . بصورة مباشرة أو غیر مباشرة للتعریف بھا

من تج أو مق دم الخدم ة ق د     بوس ائط أخ رى   ما یتم التمییز بینھم ا  الت اجر أو             ك
 لغ  رض تمیی ز ب  ضائعھ أو منتجات ھ أو خدمات  ھ مم  ا   - ب شكل أساس  ي -یتخ ذ العلام  ة 

 في حین أن البیان التجاري أنما  )٣(منتجات أو الخدمات ال یشتبھ بھا من البضائع أو
الم  ستھلكین  الخدم  ة لتعری  ف جمھ  ور     یتخ  ذ م  ن قب  ل الت  اجر أو المن  تج أو مق  دم     

  .ھذا المنتوج الخدمة أو  ھذه البضاعة أوصبخصائ

                          

 من أمر سـلطة     ٢/  المعدلة من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي بالبند          ١/ م) ١(
  .النافذ)  ٢٠٠٤(نيسان ) ٢٦(لصادر في ا) ٨٠(الاحتلال المؤقتة رقم 

الاسم التجـاري والعلامـة  التجاريـة        , نسيبة ابراهيم حمو  .ود,د أبي سعيد الديوه جي    .أ) ٢(
مجلة الرافدين تـصدر عـن كليـة        ,دراسة نظرية تطبيقية   ,وأثرهما في تسويق المنتجات   

محمد فهمـي  . د. ١٩ص , ١٩٨٨السنة ,٢٣العدد  ,الإدارة والاقتصاد في جامعة الموصل    
  .٨٩ص,١٩٨٦,القاهرة,مكتبة نهضة الشرق,القانون التجاري,الجواهري

، دار الثقافة للطباعة والنشر، ١، ط١فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، ج.د )٣(
  .١٦٨، ص٢٠٠٤عمان، الاردن، 
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فھ ي تق وم   ,         كما أن العلامة تعد حقا م ن حق وق الملكی ة ال صناعیة والتجاری ة      
ي حال نقل ملكیتھ وتنتقل معھ ف )١(معنوي من عناصر المتجر     بالمال وھي عنصر    

والتجاری ة  یعد من حقوق الملكی ة ال صناعیة    بینما البیان التجاري لا   )٢(الى المقابل   
یع د م ن    یمك ن تقویم ھ بالم ال ولا     یمكن لواضعھ احتكار اس تعمالھ، ولا      بالنتیجة لا 

   .)٣( المتجر عناصر
بخصوص العلامة على یصدق الوصف الذي سقناه آنفا          وتأسیسا على ذلك لا

ھ البضاعة أو الا إذا تجلى ھذا البیان بصورة الاسم  أو الشكل الذي تعرف ب  , البیان
   .)٤(منتج أو الخدمة ال

وتبری ر  ,        إذ أننا نعتقد عندئذ أن ثمة متسع لانطب اق ھ ذا الوص ف عل ى البی ان      
  الخدمة نفسھا  شكلھما او البضاعة أو المنتج أومناط  العلامة قد یكون أسم ذلك أن  

  . یمكن أن یكون كذلك بینما البیان التجاري لا, ولیس شیئا آخر
یعد من حقوق الملكیة الصناعیة  لرغم من أن البیان التجاري لانھ با         ونقول إ

إذ كم  ا ھ  و معل  وم أن المناف  سة غی  ر   ,  أم  ر مف  روغ من  ھ ألرامیت  ھوالتجاری  ة، ف  إن  
ج ار والمنتج ین   وھي من الواجبات الملقاة على عاتق الت  , المشروعة ممنوعة قانونا  

ل صناعي والتج اري    ووقایة جمھ ور الم ستھلكین م ن الغ ش ا      )٥(ومقدمي الخدمات   
 الت ي ت سھم ب شكل    - ب ل م ن أھ م الم ستلزمات      -ولعل من أھم الوس ائل    , واجب أیضا 

إدراج البیان ات  ب تجار والمنتجین ومقدمي الخدمات ناجع في تحقیق ذلك ھو إلزام ال      
إذ . التجاریة عل ى ب ضائعھم  ومنتج اتھم  واقترانھ ا بخ دماتھم وبم ا یط ابق الحقیق ة         

  .لواجب الا بھ فھو واجبیتم ا القاعدة أن مالا

                          

  .١٨٣فوزي محمد سامي، المصدر نفسه، ص.د) ١(
دار النهضة العربية , ٢ط,١ج, لبناني المقارنقانون التجارة ال, أكثم أمين الخولي.د) ٢(

، ١كاميران الصالحي، بيع المحل التجاري، ط.د. ٤٣١ص ,١٩٦٧,بيروت,للطباعة والنشر
  .١٨٨، ص١٩٩٨دار الثقافة للطباعة والنشر، عمان، الاردن، 

مالم يتم استعمال احد حقوق الملكية الصناعية أو التجارية المعروفة كوصف أو كبيان ) ٣(
 ٦ ص-٥تنظر ص. وجدير بالذكر أننا لم نؤيد هذا الاتجاه.ضاعة أو السلعة أو الخدمةللب

  .      من البحث
  .٤٤ص_٤٣ص, مصدر سابق,صدام سعداالله محمد البياتي) ٤(
  . ومابعدها١٢٩ص,١٩٧٤,القاهرة,دار الفكر العربي,المحل التجاري,علي حسن يونس.د) ٥(



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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وصف للبضاعة أو المنتج أو أیمكن أن تستعمل العلامة :  ھنا        ولنا أن نتساءل
  الخدمة فتقوم بجزء مما  یقوم بھ البیان التجاري ؟     

 م ن ق انون علام ات الب ضائع     ٢ف٢/        أجاز ذل ك الم شرع الاردن ي ف ي الم ادة        
 من ق انون العلام ات   ١ ف ٥/ ي فذھب في المادةالاردني النافذ، أما المشرع العراق    
م ن أم ر    ١٥/المعدل ة بالبن د  ) ١٩٥٧(ل سنة  ) ٢١(والبیانات التجاریة العراق ي رق م    

 العلام ات  -١ -:تسجل علامة لغرض ھ ذا الق انون     لا ( سلطة الاحتلال المؤقتة انھ   
أو ماھیتھ ا  الخالیة من الصفة الممیزة أو المستعملة في التجارة لبیان نوع البضاعة      

ة العراقیة الدارجة للدلالة عل ى  ل إنتاجھا أو التي تستعمل في اللھج     أو كمیتھا أو مح   
تكون الاشارات قادرة بحد ذاتھا على تمییز سلع أو خدمات  شيء من ذلك، حینما لا

وأتف  ق ) تتوق  ف أمكانی  ة الت  سجیل عل  ى ال  صفة الممی  زة المكت  سبة م  ن الاس  تعمال     
م ن ق  انون الملكی  ة  ٦٧/  الم  شرع الم صري ف  ي الم  ادة الم شرع العراق  ي م ع موق  ف  

  .الفكریة المصري النافذ 
صفة ممیزة لھا وكذا المستعملة كبیان تجاري        إذن الاصل أن العلامات التي لا

لایمك  ن ت  سجیلھا كعلام  ة تجاری  ة، وإذا أراد مالكھ  ا ت  سجیلھا فیج  ب أن تك  ون ق  د     
 غی  ر ق  صیرة بم  ا  ع  د اس  تعمالھا لم  دة  یك  ون ذل  ك إلا بولاات  سمت بال  سمة الممی  زة  

  .یكسبھا ھذه السمة أو الصفة 
العلام ة ف ي   (        وقد ذھب الاستاذ العلامة صلاح ال دین الن اھي ال ى الق ول ب أن           

   .)١(...) كون وصفا تجاریا للبضاعة اطار استعمالھا قد ت
و الأساسیة        ونحن نؤید ھذا الرأي السدید ولكن لیس من جھة المھمة الاصلیة أ

في أستعمال العلامة ألا وھ ي التمیی ز ب ین ھ ذه الب ضاعة أو المن تج أو الخدم ة م ن                
 ول یس  -بل من جھة أمكانیة أستعمال العلامة مع بیان ات تجاری ة أخ رى             , شبیھاتھا
 في التعریف بھذه البضاعة او المنتج او الخدم ة بوص فھا وص فا تجاری ا          -بمفردھا  

  . دقیقا مطابقا للحقیقة
  
  نموذج التجاريییز البیان التجاري من الرسم والتم/ انیاً ث

نموذج الصناعي بإنھما ابتكار جدید كنھ ھ ترتی ب الخط وط               یعرف الرسم وال  
   .)٢( أو المنتوج أو قالب تتجسد بھ غالبا على سطح البضاعة

ج فإن كان ھذا الابتكار الجدید تمثل بتنسیق الخطوط على سطح البضاعة أو المنتو   
وان ك ان ھ ذا الابتك ار قال ب      , بما یمنحھا رونقا جذابا عندھا یسمى رس ما ص ناعیا         

                          

  .٢٦٦ وهامش ص ٢٣٤ص,صدر سابقم, صلاح الدين عبداللطيف الناهي.د) ١(
  . ومابعدها٢٨ص ,مصدر سابق,صدام سعداالله محمد البياتي) ٢(
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تتجسم بھ البضاعة أو المنتوج بما یجعل لھا أو لھ جرما معینا سمي عندھا أنموذجا 
  .یمكن للبضاعة أو المنتوج أن یظھرا للوجود دونھ ولا, أو نموذجا صناعیا

 الصناعي یسبغ عل ى الب ضاعة أو المنت وج       نموذج       وبذا فإن كلا من الرسم وال     
  .مظھرا جاذبا للزبائن وقالبا مكونا لھما

  
        ف  ي ح  ین أن البی  ان التج  اري یوض  ع عل  ى الب  ضاعة أو المنت  وج أو یقت  رن     
بالخدم  ة بھ  دف إحاط  ة الزب  ون أو الم  ستھلك علم  ا بمواص  فات ھ  ذه الب  ضاعة أو      

  .المنتوج أو الخدمة
  

  )١(المعنوی  ة للمتج  ر  نم  وذج التج  اري یع  دان م  ن العناص  ر        كم  ا أن الرس  م وال
ولھما قیمة مالیة  ولصاحبھ حق أحتكار استعمالھ أو أستغلالھ وبالنتیجة ھما داخلان 

  .        بینما البیان لیس كذلك )٢( ضمن حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة
  

  المقصد الثاني
  الاسم التجاريتمييز البيان التجاري من المؤشر الجغرافي و

  : المقصد الى فقرتين ينقسم هذا
  تمییز البیان التجاري من المؤشر الجغرافي/ أولاً 

,          إن الخلط بین البیان التجاري والمؤشر أو المؤشرات الجغرافیة لیس ببعی د    
المؤش   رات الجغرافی   ة بأنھ   ا  , تل   ةإذ ع   رف أم   ر س   لطة الائ   تلاف المؤقت   ة المح  

مت ى  , لعة ما في أقلیم أو منطقة أو مكان مافي ذل ك الاقل یم        مؤشرات تحدد منشأ س   (
أساس  یة ال  ى كان  ت نوعی  ة او س  معة او الخ  واص الاخ  رى لل  سلعة تع  زى ب  صورة   

مقارب ا لھ ذا    وجاء تعریف الم شرعین الم صري  والأردن ي           )٣()ھا الجغرافي   منشئ

                          

  . من قانون التجارة المصري النافذ٢ ف ٣٤/ م) ١(
بحث منـشور فـي مجلـة القـضاء     ,الملكية المعنوية,صلاح الدين عبداللطيف الناهي  . د) ٢(

  .٣١ص, ١٩٤٨,السنة الثامنة,كانون الثاني,٢-١العددان , العراقية
 من أمر سلطة ٢/  المعدلة من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي بالبند١/م) ٣(

  ).٢٠٠٤(نيسان ) ٢٦(الصادر في ) ٨٠(الاحتلال المؤقتة رقم 



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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موع   ة إذ غالب  ا م   ایتكون ل  دى مج  ,  وللمؤش  رات الجغرافی   ة أھمیتھ  ا   )١(التعری  ف 
المستھلكین قدر م ن القناع ة ح ول ب ضاعة أو من تج او خدم ة معین ة نظ را لتمتعھ ا               
بدرجة عالیة من الجودة، خلال فترة طویلة من الزمن إلى ارتباط ذلك بانتاجھا ف ي     
مكان ما أو بلد معین، فیكون المستھلك مدفوعا للتعاقد بشأن ھذه البضاعة أو المنتج 

   .)٢(او منشئھا مة بالنظر الى اصلھا او الخد
         وبقدر تعلق الامر بالتشریع النافذ في بلدنا فإن محل الخلط  في الأم ر ال ذي            

 -أن  ھ ع  دل) ٢٠٠٤(ل  سنة ) ٨٠(ص در ع  ن س  لطة الائ تلاف المؤقت  ة المحتل  ة رق م    
ل  سنة  ) ٢١( ق  انون العلام  ات والبیان  ات التجاری  ة العراق  ي رق  م     -بح  سب زعمھ  ا 

ق   انون العلام   ات والمؤش   رات (دا أس   متھ بووض   عت ل   ھ عنوان   ا جدی    ) ١٩٥٧(
) البیانات التجاریة (محل  ) المؤشرات الجغرافیة (فكان أن حل مصطلح     ) الجغرافیة

,  من القانون المع دل ٣١/ بالرغم من عدم الغائھ لمفھوم البیانات التجاریة في المادة  
إذ ,  أدقمع العلم أن ھ ل و أبق ى عل ى العن وان ال سابق لك ان أول ى لان ھ         , بل أبقى علیھ  

م  صطلح البیان  ات التجاری  ة فی  ھ م  ن العم  وم م  ا ی  شمل تح  ت مظلت  ھ أو مفھوم  ھ         
  .المؤشرات الجغرافیة

        وقد أدخل أمر س لطة الائ تلاف المؤقت ة المحتل ة المؤش رات الجغرافی ة تح ت         
علام ة ال ضمان   : بقول ھ  من ھ  ٥/ مفھوم علامة الضمان وعدھا جزءا منھا في البن د         

موع  ة م  ن الاش  ارات ت  ستخدم م  ن قب  ل ش  خص غی  ر ص  احبھا      أي اش  ارة أو مج(
الحقیقي لغرض بیان المنشأ الاقلیمي أو أي منشأ آخر أو المادة أو أسلوب الت صنیع         
أو الجودة أو الدقة أو أي خواص أخرى لسلع أو خدمات ھذا ال شخص أو أن ص نع          

,  أخ  رىال سلعة أو تق دیم الخدم  ة الت ي ت م انج  ازه م ن قب ل اع  ضاء نقاب ة او منظم ة        
ونح  ن نق  ول أن  ھ لم  ا كان  ت      ) وتت  ضمن علام  ة ال  ضمان المؤش  رات الجغرافی  ة      

 بحسب نص ھذا البن د  -المؤشرات الجغرافیة ھي نوع أو جزء من علامة الضمان       
ق  انون (  م  صطلح – أم  ر س  لطة الأئ  تلاف الم  ذكور – فلم  اذا أعط  ى ھ  ذا الأم  ر  –

ل، إذ لام سوغ مقن ع لاب راز     عنوان ا لھ ذا التع دی     ) العلامات والمؤش رات الجغرافی ة      
  . مصطلح المؤشرات الجغرافیة في عنوان ھذا التعدیل

       وس بق وأن ذكرن  ا أن الم  شرع العراق  ي ب ین مفھ  وم البیان  ات التجاری  ة وع  دد   
ومن ھذه الصور أو الانواع  ماورد ف ي  ,  من القانون المعدل  ٣١/ صوره من المادة  

                          

 من قانون المؤشرات الجغرافية ٢/ م,  قانون الملكية الفكرية المصري النافذ١٠٤/ م) ١(
  .لنافذا) ٢٠٠٠(لسنة) ٨(الاردني رقم 

الاعلانات غير المشروعة في نطاق القانون الجنائي، دار النهضة , هدى حامد قشقوش.د) ٢(
  ،ص١٩٨٨العربية ، القاهرة، 
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أي ,  الت ي ص نعت الب ضاعة أو المن تج فیھ ا       أس م ال بلاد   :  من الم ادة نف سھا       ٢/الفقرة
بعبارة أخرى البیان أو المؤشر الجغرافي الذي یعین المن شأ الجغراف ي للب ضاعة أو     

  .المنتج
        وبذا یتضح أن المؤشرات الجغرافیة ھي صورة أو نوع من صور أو أن واع         

,  الك ل البیانات التجاریة والنسبة بینھما ن سبة عم وم وخ صوص ون سبة الج زء ال ى         
ل ذا ك ان عن وان الق انون     .فكل مؤشر جغراف ي بی ان تج اري والعك س ل یس ص حیحا          

) ) ١٩٥٧(ل سنة  ) ٢١(ق انون العلام ات والبیان ات التجاری ة العراق ي رق م           (المعدل  
  .أدق من عنوان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المحتلة

  
  تمییز البیان التجاري من الأسم التجاري/ ثانیاً 

 الخلط  بین البیان التجاري والاسم التجاري بحسب رأي من ذھب         قد یحصل
إن البی ان التج اري یخ تلط بالاس م التج اري ب صورة كبی رة        ( الى أمكان ذلك  فق ال       

ویمكن أن یكون الاسم التجاري ھو أحد صور البیان التجاري كما أشارت الى ذلك     
 أي ق انون العلام ات    )١() الفقرة الخامسة من الم ادة الحادی ة والثلاث ین م ن الق انون          

إذ ن صت ھ ذه الم ادة    .المع دل ) ١٩٥٧(ل سنة  ) ٢١(والبیانات التجاریة العراقي رق م  
یعتبر بیانا تجاریا كل إیضاح یتعلق بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بما      ( على أنھ   

وھ  و م  اعبر عن  ھ ھ  ذا  )  أس  م وأوص  اف ص  انعھا ومنتجھ  ا  -٥....-٢....-١: ی  أتي 
  .جاري الرأي بالاسم الت

  
الت  سمیة الت  ي ت  ستخدم للدلال  ة عل  ى المح  ل    (        ویع  رف الاس  م التج  اري بأن  ھ   

ذاتیة خاصة تمیزه من غیره من المحال التجاریة التي تقوم بنشاط   التجاري فیكسبھ 
 )٢()مماثل أو مشابھ، ولھ قیمة مالیة، ویعد من حقوق الملكیة ال صناعیة والتجاری ة      

ج  اري ص  ورة م  ن ص  ور البی  ان التج  اري بدلال  ة ظ  اھر  وبالفع  ل ق  د یع  د الاس  م الت
  .  من القانون المعدل٣١/ من المادة ٥/ الفقرة

  

                          

الحمايـة القانونيـة لحـق المختـرع ومالـك العلامـة           , قحطان سلمان رشيد القيـسي    ) ١(
 ـ      , ٩٤ص,١٩٨٨,بغداد,مطبعة الجاحظ ,١ط,التجارية ف وينظر نقيض هذا الـرأي وللمؤل

  . من الكتاب ذاته٦٨نفسه في ص 
، دار مكتبة ١عزالدين مرزا ناصر العباسي، الاسم التجاري، دراسة قانونية مقارنة، ط) ٢(

  ٢٥، ص٢٠٠٣الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الاردن 



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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      إلاأننا نقول ب أن ش بھة الخل ط ھ ذه س رعان ماتتب دد إذا علمن ا حقیق ة أن الاس م            
التجاري إنما یستعمل أساسا ف ي تمیی ز المح ل التج اري مم ا ی شابھھ أو یماثل ھ م ن                

خ  لاف فیھ  ا فقھ  ا، ولك  ن یمك  ن أن یك  ون الاس  م   وھ  ذه حقیق  ة لاالمح  ال التجاری  ة، 
صور لتمییز ھذه الب ضاعة أو ھ ذا   یكون التجاري عنصرا من بین عدة عناصر أو   

المنتوج أو ھذه الخدمة مما قد یشتبھ بھا، أما أن ینف رد الاس م التج اري بتخصی صھ       
 دلی ل معتب ر یمك ن    یصح والقائل ب ذلك ل یس لدی ھ       لا في عملیة التمییز ھذه، فھذا ما     

  .الركون إلیھ
  

  المبحث الثاني 
  الحماية القانونية للبيانات التجارية

         لق  د وف  رت الق  وانین المقارن  ة ف  ضلا ع  ن الاتفاقی  ات الدولی  ة حمای  ة كافی  ة      
للبیانات التجاریة الحقیقیة غیر الزائفة، التي یعتمد المنتج أو التاجر أو مقدم الخدمة 

  .ص وممیزات منتجاتھ أو سلعھ وبضائعھ أو خدماتھعلیھا لبیان خصائ
      وفي الواقع ان لھذه الحمایة اكثر من بعد، فبالرغم من ان الغرض القریب منھا 

  .ماذكرناه آنفا فضلا عن قمع المنافسة غیر المشروعة
        فان الغرض البعید منھا ھو حمایة المستھلك من الغش الصناعي والتجاري ، 

 النھائیة الحفاظ على الاقتصاد الوطني بمجملھ م ن خ لال المحافظ ة عل ى      وبالنتیجة
  .الثقة في المعاملات التجاریة برمتھا

 سواء الوطنیة منھا أو الاجنبی ة  –      فكیف لنا ان نتصور بلدا أغلب البضائع فیھ    
 غیر مطابقة للحقیقة من خلال عدم دقة أو صحة البیانات المثبتة علیھ ا   -المستوردة

  ؟ ؟
     م  ن أج  ل ذل  ك كل  ھ ظھ  رت الحمای  ة س  واء الوطنی  ة منھ  ا أو الدولی  ة ف  ي س  بیل   

  .معالجة ھذا الوضع غیر القانوني أو الشاذ
 مطلب ین ، نخ صص الأول لبح ث الحمای ة الوطنی ة                 وسنقسم ھذا المبحث عل ى    

  .للبیانات التجاریة ، أما الثاني فنرصده لإستجلاء الحمایة الدولیة 
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  ب الاولالمطل
  الحماية الوطنية

        وفرت القوانین الوطنیة حمایة وافیة للبیانات التجاریة تمثلت بالحمایة المدنیة 
  .والجنائیة

أما الحمایة المدنیة فتكون من خلال رفع الدعوى المدنیة متمثلة بدعوى الم سؤولیة        
وأم  ا . ةالتق صیریة مطالب  ا ب التعویض أو أن یرف  ع دع وى المناف  سة غی ر الم  شروع    

الحمایة الجنائیة فیتم الحصول علیھا ع ن طری ق رف ع دع وى ض د ك ل فع ل ی شكل             
  .جریمة من جرائم الغش الصناعي أو التجاري

الاول لبحث الحمایة المدنیة، وأما الثاني   :         وینقسم ھذا المطلب الى مقصدین      
  .فسیكون للحمایة الجنائیة

  
  المقصد الاول 
  الحماية المدنية

تقوم ھذه الحمای ة عل ى أس اس القاع دة القانونی ة الت ي ن صت علیھ ا الق وانین                         
 وأض  اف  )١() ك  ل ض  رر لح  ق ب  الغیر یل  زم فاعل  ھ ب  ضمان ال  ضرر ( المقارن ة أن  

ویكون ضمان  )٢() یلزم فاعلھ ولو غیر ممیز بضمان الضرر  ( ...الأردنيالقانون 
ان م ن ح ق ك ل م ن لح ق ب ھ        ب التعویض الم ادي، ذل ك       – غالبا   –الضرر أو جبره    

  .ضرر أن یطالب بتعویض عادل ممن أضر بھ
        وثمة قواعد قانونیة تنھى عن الإضرار بالغیر، سواء أكان النھي صریحا أم       
ضمنیا، كما أنھا تفرض عل ى الجمی ع واج ب ب ذل العنای ة اللازم ة عن د ممارس تھم              

 غیر م شروع، ل زم   ، فان صدر من أي شخص فعل یجرمھ القانون أو عمل أعمالھم

                          

من القانون  ١٦٣/ النافذ،  ) ١٩٥١(لسنة  ) ٤٠( من القانون المدني العراقي رقم       ٢٠٤/ م) ١(
  .المعدل) ١٩٤٨(لسنة ) ١٣١(قم المدني المصري ر

يختلف النص الاردني عن النصين العراقي والمصري فقد أعتمد المشرع الاردني علـى       ) ٢(
نظرية الفعل الضار التي تمثل الاتجاه الفقهي الاسلامي وهي تعد أدق من جميع النظريات              

ما أقامهـا   بين.التي ظهرت في سبيل بيان أساس مسؤولية الفاعل الذي ألحق ضررا بالغير           
  .المشرعين العراقي والمصري على الخطأ



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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  )١(الضار ضمان الضرر الذي لحق بالمتضررین عن فعلھ ویكون ذلك بالتعویض          
الرغم من أن دعوى المسؤولیة على و إذ التعویض یدور مع الضرر وجودا وعدما،

 ا ال شروط نف سھا ف ي س بیل رفعھ ا       التقصیریة ودعوى المنافسة غی ر الم شروعة لھ         
 دع  وى المناف  سة غی  ر الم  شروعة أوس  ع م  ن   أن الأث  ر أو الج  زاء المترت  ب عل  ى ف  

  الخدمات غالباً مافإن التجار أو المنتجین أو مقدموالدعوى الأولى، وبناء على ھذا 
یتجھون الى رفعھا ضد كل من غیر أو حرف في البیانات التجاریة الصحیحة التي     

  .كان قد أدرجھا على بضائعھ أو منتجاتھ أو خدماتھ
 ل م یع الج أحك ام    - ولح د یومن ا الحاض ر    –المشرع العراقي          وجدیر بالذكر أن    

 خلاف ا لغی ره م ن الق وانین       )٢(ه  المنافسة غیر المشروعة ف ي ق انون التج ارة الناف ذ          
   .)٣(المقارنة 

        على الرغم من أنھا تع د م ن أھ م الواجب ات الملق اة عل ى ع اتق التج ار أثن اء              
فع ھذه الدعوى ض د م ن ارتك ب أي فع ل       فیستطیع التاجر أن یر   .ممارستھم للتجارة 

یمثل صورة من صور المنافسة غیر المشروعة، وذل ك طبع ا بع د ت وافر ش روطھا           
  .من خطأ وضرر وعلاقة سببیة

  :  كثیرة منھا – بوصفھ من شروط رفع ھذه الدعوى -        وصور الخطأ
 م ن الل بس          الافعال التي تشكل حطاً من سمعة التاجر المنافس أو إحداث ن وع          

 كقی  ام أح  د الاش  خاص بتغیی  ر    )٤(ب  ین المح  ال التجاری  ة أو منتجاتھ  ا أو خ  دماتھا   
 س  واء بالتع  دیل أو  –البیان  ات التجاری  ة أو بع  ضھا ال  واردة عل  ى أح  د المنتج  ات      

 ك أن یغی ر ف ي البیان ات المتعلق ة بمكون ات المنت وج أو ت أریخ إنتاج ھ أو                –بالحذف  
  ألخ ......منتوج أنتھاء صلاحیتھ أومنشأ ھذا ال

       أو وضع كیس صغیر ملی ئ ف ي المن تج داخ ل ص ندوق كبی ر أكب ر م ن حج م               
الكیس لترك أنطب اع عن د الم ستھلك ب أن ال صندوق الكبی ر یح وي كمی ة كبی رة م ن               

                          

  .٩٠صلاح زين الدين، مصدر سابق، ص. د) ١(
الملغي قد نظم بعض أحكامها ) ١٩٧٠(لسنة ) ١٤٩(بينما كان قانون التجارة العراقي رقم) ٢(

  .منه ٩٩ -٩٨/ في المادتين
وعالجهـا المـشرع    . ه من ٦٦/ وعالجها قانون التجارة المصري الجديد النافذ في المادة       ) ٣(

قانون المنافسة غير المـشروعة والاسـرار       ( الاردني في قانون مستقل أطلق عليه أسم        
  .)النافذ ) ٢٠٠٠( لسنة ) ١٥(التجارية رقم 

  .١٧٥عزالدين مرزا ناصر العباسي، مصدر سابق، ص) ٤(
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) ج وبترول ( أو أن یلخط أحدھم زیت السیارات الممت از النوعی ة كزی ت     )١(المنتج  
 أو كأن یبیع أح دھم   )٢(ى أنھ من النوع الاول    بزیت آخر رديء النوعیة ویبیعھ عل     

عصیر عنب عل ى أن ھ م ستورد م ن إح دى دول الاتح اد الاورب ي بینم ا الواق ع أن ھ              
مستورد من دولة أخرى وذلك من خلال لصقھ ورقة على العب وة الحاوی ة للع صیر           

د یك ون مادی ا أومعنوی  ا أو    وب ذا یت ضح أن ال ضرر ق      )٣(تخف ي المن شأ الحقیق ي ل ھ     
  .لیھماع

 كنتیج ة  -یتجل ى  ف         أما الضرر المتولد م ن أعم ال المناف سة غی ر الم شروعة               
 - في التأثیر على عن صر الات صال ب العملاء س واء بانق اص ع دد العم لاء              -نھائیة  

 ق رار الم ستھلك ف ي    ت صال بعم لاء ج دد مم ا س یؤثر ذل ك ف ي        أو بع دم الا  -الزبائن  
  .الشراء من المحل التجاري المنافس

 كم  ا ھ  و الوض  ع ف  ي دع  وى  –       ول  یس بال  ضرورة وق  وع ض  رر ح  ال محق  ق  
 ب  ل یكف  ي أن یك  ون ال  ضرر احتمالی  اً إذ ی  ستطیع قاض  ي      -الم  سؤولیة التق  صیریة 

الموض  وع وض  من ص  لاحیتھ أن یتخ  ذ بع  ض الاج  راءات الت  ي تكف  ل من  ع وق  وع     
ق أو اغلاق الضرر المتوقع المستقبلي المحتمل كما في منعھ تداول بضائع في السو

المحل التجاري أو نشر تكذیب للمعلومات المسیئة في حق التاجر المن افس أو ن شر        
 وق د   )٤( الحكم الصادر في ال دعوى ف ي ال صحف الیومی ة عل ى نفق ة الم دعى علی ھ          

/ نص على ذلك ص راحة ق انون التج ارة الم صري الجدی د الناف ذ، إذ ن صت الم ادة               
شروعة تل زم فاعلھ ا بتع ویض ال ضرر     ك ل مناف سة غی ر م     ( من ھ عل ى أن ھ    ٢ف٦٦

 بإزالة  الضرر، وبنشر – فضلا عن التعویض –الناجم عنھا، وللمحكمة أن تقضي 
  .) ملخص الحكم على نفقة المحكوم علیھ في إحدى الصحف الیومیة 

                          

ي تـصدر   عايد عمرو، المستهلك والعبوة، مقال منشور في مجلة حماية المستهلك الت          . د) ١(
  ٤، ص١٩٩٧، السنة ١٠، العدد ٢عن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأردنية، المجلد 

شاكر عبدالحميد، ظاهرة الغش التجاري، مقال منشور في مجلة حماية المـستهلك التـي    ) ٢(
، الـسنة   ١١، العـدد    ٣تصدر عن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأردنية، المجلـد          

  .٣٠، ص١٩٩٧
عمر محمد عبدالباقي، الحماية العقديـة للمستهلك،منـشأة المعـارف، الاسـكندرية،            . د )٣(

  .١٤٤،ص٢٠٠٤
  .٥٠حسين فتحي، مصدر سابق ، ص. د) ٤(



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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       وبذا یتضح أن الغایة من دعوى المناف سة غی ر الم شروعة لاتھ دف فق ط ال ى             
ي وانما تھ دف أی ضاً ال ى اتخ اذ الاج راءات الكفیل ة        تعویض صاحب المحل التجار   
  .بمنع وقوع الضرر مستقبلا

 ال  ى أن الف  رق ب  ین  – ةحق   م–       وت  ذھب الاس  تاذة ال  دكتورة س  میحة القلی  وبي   
دع   وى الم   سؤولیة المدنی   ة المتول   دة م   ن الفع   ل ال   ضار ودع   وى المناف   سة غی   ر   

و تع ویض نق دي ف ي دع وى     بنوع التعویض الذي یحك م ب ھ، فھ     ( المشروعة یتعلق   
المسؤولیة المدنیة على أساس الفعل الضار، أما في دعوى المنافسة غیر المشروعة 
فھ و یرت  ب ف وق التع  ویض النق  دي  ج زاءات أخ  رى مث  ل إغ لاق المح  ل المن  افس،     

    .)١() والحكم بالتعویض، ونشر الحكم وغیر ذلك من العقوبات التھدیدیة 
 في التعویض أن یكون نقدیا ولكن للقاضي أن یحكم  طبعا ھذا من جھة الاصل      

  .      بالتعویض العیني أو قد یجمع بینھما
  السبب المباشر جلى في وجوب أن یكون الفعل الخاطأ       وأما العلاقة السببیة فتت

  . الضرر الفعلي أو احتمال وقوعھ  في وقوع
ف ي حال ة وق وع ض رر فعل ي            قد یحكم القاضي بالتعویض وفقا للقواع د العام ة      

یمكن للمدعي اثباتھ، كأن یقدم المدعي للقاضي  نماذج من منتجاتھ التي قام المدعى 
علیھ بتغییر البیانات المتعلقة بمكونات المنتوج أو تأریخ إنتاجھ أو أنتھاء صلاحیتھ 

  الخ  ....أومنشأ ھذا المنتوج
للمنافسة غی ر الم شروعة ف إن          أما الضرر المتمثل بنقصان عدد العملاء نتیجة    

  یذھب ال ى أن ھ لك ي یحك م القاض ي ب التعویض للط رف المت ضرر فإن ھ لا               أثمة رأی 
یؤك د أو ینف ي    یستوجب ذلك إثبات الضرر الحقیق ي اللاح ق ب ھ ل صعوبة اثب ات م ا       

اس  تمراریة العم  لاء الق  دامى ف  ي التعام  ل م  ع المح  ل التج  اري أو قی  ام عم  لاء ج  دد  
كن للقاضي أن یحكم فقط  بالتدابیر التي تكفل منع وقوع ضرر بالتبضع منھ، لذا یم

احتمالي مستقبلا خاصة في الحالات التي یستحیل معھ ا اثب ات رابط ة ال سببیة كم ا         
 نف  ي حال  ة اعم  ال المناف  سة غی  ر الم  شروعة الموجھ  ة ال  ى مجموع  ة التج  ار ال  ذی    

   .)٢(السوق یزاولون التجارة عینھا وتمثل اعتداء على التنظیم الكلي لحركة 
  
  

                          

، دار النهضة العربية، ١محمد سلمان الغريب، الاحتكار والمنافسة غيرالمشروعة، ط) ١(
  ٧٢، ص٢٠٠٤

  ٥١حسين فتحي، المصدر نفسه، ص. د) ٢(
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 واثناء النظر في الدعوى –       ویستطیع كل من تضرر من ھذه البیانات الزائفة          
 أن یطل  ب م  ن المحكم  ة المخت  صة القی  ام ب  إجراء تحفظ  ي      –المدنی  ة أو الجزائی  ة  

كالحجز وحینئذ فإن للمحكمة أن تقرر الحجز التحفظي عل ى الم واد والادوات الت ي      
 التجاری  ة س  واء المثبت  ة عل  ى الب  ضائع أو المنتج  ات  أس  تعملت ف  ي تغیی  ر البیان  ات 

الورق ة المعرف  ة بھ  ا وبكیفی  ة اس  تعمالھا   المتع دى علیھ  ا أو المثبت  ة عل  ى أغلفتھ  ا أو 
 بم ا جعلھ ا غی ر مطابق ة للحقیق ة ف ضلا ع ن         )١(أوعلى المخ ازن أوف ي الاعلان ات     

  .الحجز على ھذه البضائع والمنتجات نفسھا التي غیرت بیاناتھا
  
 ف  ضلا ع  ن  -   كم  ا للمحكم  ة أن تف  رض بع  ض العقوب  ات التبعی  ة أو التكمیلی  ة       

 فللمحكم ة س لطة    )٤( أو الن شر   )٣( والات لاف   )٢(   كالم صادرة  -العقوبة الاص لیة    
بمصادرة جمیع البضائع والمنتج ات الت ي ت م تغیی ر      تقدیریة في ذلك، فلھا أن تحكم  

الآلات والأختام التي أستعملت ب شكل  ود بیاناتھا التجاریة فضلا عن مصادرة الموا     
كما لھ ا أن ت أمر ب إتلاف جمی ع ھ ذه الم واد أو الآلات       .رئیس في عملیة التغییر ھذه 

كما لھا أن . لسلطتھا التقدیریة ترى ووفقا والبضائع والمنتجات أو بعضھا بحسب ما
 تنشر الحكم ال ذي أص درتھ ب الحجز أو بالم صادرة أو ب الاتلاف وذل ك ف ي ص حیفة           

  .یومیة وعلى نفقة المدعى علیھ
  

جب الاشارة الیھ أن للمدعى علیھ أن یطالب بالتعویض عما لحق ھ م ن         ومما ت        
  .ضرر إذا تبین أن المدعي كان غیر محق في دعواه

                          

 - من القرار الصدر من مجلس قيادة الثورة المنحل والخاص بالغش الصناعي            ١ف٤/ م) ١(
 ٣٩٥٦/ في الوقائع العراقية ذات العـدد      ٢٩/١٠/٢٠٠٢ الصادر في    ٢٣٦ رقم   -العراقي

من /  من  قانون الملكية المصري النافذ، م       ٣ ف   ١١٥/، م ٤٤السنة   /١١/١١/٢٠٠٢في  
  قانون علامات البضائع الاردني النافذ

 من قانون علامات البضائع ٤/، م-العراقي-من القرار الخاص بالغش الصناعي   ٢ف٥ /م) ٢(
  الاردني النافذ

 قـانون علامـات البـضائع    ٣ ف١١/  من  قانون الملكية المصري النافذ،م     ٢ف١١٧/م) ٣(
  الاردني النافذ

 من قانون حماية المـستهلك  ٤ ف٢٤/  من  قانون الملكية المصري النافذ، م     ٣ف١١٧/م) ٤(
  مصري النافذال



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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  المقصد الثاني
  الحماية الجنائية

  م  ن       ن  صت معظ  م الق  وانین المقارن  ة عل  ى جمل  ة م  ن الافع  ال ع  دت ارتكابھ  ا 
 ت ستوجب العق اب، كونھ ا تمث ل اس لوباً للمناف سة غی ر الم شروعة مم ا           التي ئمجراال

یم  س م  صالح التج  ار والمنتج  ین ومق  دمي الخ  دمات كم  ا تم  س م  صالح جمھ  ور       
 بالثق ة العام ة ف ي    – ب شكل ع ام   –المستھلكین ف ضلا ع ن أنھ ا ت ؤدي ال ى الاخ لال             

  .المعاملات التجاریة في السوق
اً من ھذه الافع ال الت ي تع د ج رائم، ك لا منھ ا ف ي فق رة م ستقلة،                       وسنعالج عدد 

   :وكالآتي
   

  استعمال بیان تجاري زائف / أولا 
اس تعمال بی ان تج اري زائ ف أو     ( یشكل ھذا الفعل جریمة، وتعرف بجریم ة            

 أحدھما م ادي  – كغیرھا من الجرائم    –ولھذه الجریمة ركنان    ) غیر مطابق للحقیقة  
  .نويوالاخر مع

 -      وال  ركن الم  ادي یتمث  ل بالفع  ل ذات  ھ ویب  رز م  ن خ  لال قی  ام أح  د الاش  خاص   
 باس  تعمال بی  ان تج  اري زائ  ف للب  ضائع أو المنتج  ات أو  –طبیعی  اً ك  ان أم معنوی  اً 

ن  ان العراق   ي  الخ  دمات، ولھ  ذا الفع  ل ع  دة ص  ور ن  ص عل  ى بع  ض منھ  ا القانو         
  : شخاص بما یأتيوالتي تتمثل بقیام أحد الا. والمصري المقارنان

وضع بیان تجاري غیر مطابق للحقیقة على منتجاتھ أو محالھ أومخازنھ أو بھا   -١
أو على عناوینھا أو على الاغلفة أو الفواتیر أو المكاتبات أو وس ائل الاع لام أو         

   .)١(في عرض المنتجات على الجمھور على غیر ذلك مما یستعمل 
  
  
  
  

                          

 من أمر سلطة    ٤٢/ بالبند قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي         المعدلة من   ٣٢/م) ١(
أولا ف  / م. النافـذ ) ٢٠٠٤(نيسان  ) ٢٦(الصادر في   ) ٨٠(الائتلاف المؤقتة المحتلة رقم     

من  قـانون    ١ف١١٤/، م -العراقي-من القرار الخاص بالغش الصناعي    ٢ف٥ من   ٦،٥،٣
  .لمصري النافذالملكية ا
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ك ان عل ى   و جوائز او درجات فخریة من أي نوع   میدالیات أو دبلومات ا    هذكر -٢

   .)١( كتسبوھالم یاسماء تجاریة  وأشخاص لاتتعلق بھا أو على ألمنتجات ا
ل اس تعم با  وبناء على ھذا الاشتراك قام   مع آخرین في عرض منتجات     اكھاشتر -٣

م  الم یب  ین بطریق  ة  لمنتجات  ھ، الممی  زات الت  ي منح  ت للمعروض  ات الم  شتركة   
      .)٢( تلك الممیزات ونوعھاواضحة مصدر 

 عل  ى المنتج  ات الت  ي  یتج  ر فیھ  ا مؤش  رات جغرافی  ة بطریق  ة ت  ضلل      ھض  عو -٤
  )٣( معین  ة الجمھ  ور بأنھ  ا ن  شأت ف  ي جھ  ة ذات ش  ھرة خاص  ة ف  ي انت  اج س  لعة   

  أن یكون ھ ذا ال شخص مقیم ا ف ي ھ ذه     -دون المصري -ونص المشرع العراقي
نفرد القانون المصري بالنص على بعض   وأ )٤(الجھة وأن تكون السلع متشابھة      

 : الافعال المجرمة التي لم ینص علیھا كل من القانونین العراقي والاردني وھي 
ف  ي جھ ة ذات ش  ھرة خاص ة ف  ي انتاجھ  ا    عل  ى ال سلع الت  ي ینتجھ ا   ھعان ی ض . ١ 

مؤشرا جغرافیا على ماینتجھ من سلع شبیھة في مناطق أخرى یكون من ش أنھا           
   .)٥(المشار الیھا في الجھة ة نتجأن توحي بأنھا م

ای  ة وس  یلة ف  ي ت  سمیة او ع  رض س  لعة م  ا ت  وحي بطریق  ة ت  ضلل   ھ  اس  تخدام. ٢
  .)٦(یة على خلاف المنشأ الحقیقي لھا الجمھور بأنھا نشأت في منطقة جغراف

 ال  ى  بغی ر وج  ھ ح ق عل  ى علامات ھ أو أوراق  ھ التجاری ة  بیان  ا ی ؤدي     ان ی ذكر . ٣
   .)٧(لھا الاعتقاد بحصول تسجی

                          

) ١٩٥٧(لسنة  ) ٢١(  قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم         من ١ ف   ٣٤/ م) ١(
  . من  قانون الملكية المصري النافذ٤ف١١٤/  مالمعدل

) ١٩٥٧(لسنة ) ٢١(  قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم  من٢ ف ٣٤/ م) ٢(
           .١٠٢ة المصري النافذمن قانون الملكي٥ف١١٤/ ، مالمعدل

 قانون العلامات  من٢ ف ٣٣/ من  قانون الملكية المصري النافذ، م٦ف١١٤/ م) ٣(
  .المعدل) ١٩٥٧(لسنة ) ٢١( والبيانات التجارية العراقي رقم 

) ١٩٥٧(لسنة ) ٢١(  قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم  من٢ ف٣٣/م) ٤(
  .المعدل

  . من  قانون الملكية المصري النافذ٨ف١١٤/ م) ٥(
  . من  قانون الملكية المصري النافذ٧ف١١٤/ م) ٦(
  . من  قانون الملكية المصري النافذ٢ف١١٤/ م) ٧(



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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 من ق انون علام ات الب ضائع الناف ذ     ٣/        أما المشرع الاردني فقد نص في المادة      
  : على عدة صور لھذه الافعال، وھي كالآتي 

  .استعمال الوصف التجاري الزائف للبضائع ذاتھا) ١
اس  تعمال الوص  ف التج  اري الزائ  ف لأي غط  اء أو رقع  ة أو بك  رة أو أي ش  يء  ) ٢

ض فی  ھ الب  ضائع أو تحف  ظ فی  ھ لأج  ل البی  ع أو التج  ارة أو       أخ  ر تب  اع أو تع  ر  
 .الصناعة

استعمال الوص ف التج اري الزائ ف ف ي غط اء أو ل ف الب ضائع الت ي باعھ ا أو                 ) ٣
عرضھا للبیع أو أحرزھا بقصد بیعھا أو بق صد الاتج ار بھ ا أو بق صد ص نعھا،       

أو أي س واء ت  م غط  اء أو ل  ف تل  ك الب ضائع بواس  طة  غط  اء أو رقع  ة أو بك  رة    
 .شيء أخر أستعمل لھ وصف تجاري

أیة سدادة أو برمیل أو قنینة أو وع اء أو ص ندوق أو   ) غطاء ( وتشمل لفظة           
شریط اللف ) الرقعة ( أو اطار أو لفافة وتشمل لفظة   ) كبسولة  (غلاف أو محفظة    

  .أو التذكرة) الرباط ( 
م ل عل ى الاعتق اد أن    ة أخ رى تح استعمال الوصف التجاري الزائف بأي ص ور    ) ٤

  . الوصف قد أستعمل لتسمیة البضائع أو وصفھاذلك
أن المشرع الأر دني بع د أن  : (         ویعلق العلامة الناھي على ھذا النص بقولھ  

ح  اول التمثی  ل لوج  وه الاس  تعمال ب  أكبر ع  دد م  ن الامثل  ة ال  شائعة ف  ي الاس  تعمال     
 مختل  ف وج  وه الاس  تعمال والتوص  یف، ف  سرد ألفاظ  اً وم  صطلحات مختلف  ة وذك  ر 

الشائعة في عالم التجارة، عاد الى ایضاح مف اھیم تل ك الالف اظ ومع اییر الاس تعمال          
   .)١() التضلیل  سلفت الاشارة الیھ من معیار تعدو ما التي لا

 م ن  ٣جاء ف ي  الفق رة     تعلیقھ ھذا الى ما     ویشیر العلامة الناھي في جانب من      
یع  د اس  تعمال : ( م  ات الب  ضائع الاردن  ي الناف  ذ ال  ى أن  ھ   م  ن ق  انون علا٦/ الم  ادة

الوصف التجاري الزائف واقعا سواء كان الوصف التجاري منسوجا أو منقوش ا أو      
مطبوعا بأیة صورة أخرى على البضائع أو الغطاء أو الرقعة أو البكرة أو على كل 

  ).مااستعمل في لف البضائع أو ألحق بھا أ ألصق علیھا 
الركن المعنوي لھذه الجریم ة فیتمث ل ب سوء نی ة مرتكبھ ا تج اه المتع املین                    أما  

معھ،إذ أن ھذه الجریمة جریمة عمدیة فھي لاتعد كاملة مالم یتوافر الق صد الجن ائي       
الع  ام ل  دى مرتكبھ  ا بعن  صریھ العل  م والإرادة، ل  ذا یج  ب أن یك  ون الق  ائم بالافع  ال    

ع ضھا عالم ا بأنھ ا ت شكل بیان ات تجاری ة       المكونة للركن المادي لھذه الجریمة أو بب  

                          

  .٢٧٠صلاح الدين عبداللطيف الناهي، مصدر سابق، ص.د) ١(
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 ذل ك وأن  زائفة وأنھا ستفضي الى غش أو خداع المتعاقد معھ وأن تتجھ إرادتھ الى       
   .)١(القانون یعاقب علیھ 

      ف  إذا م  ا ت  وافر ركن  ا ھ  ذه الجریم  ة عن  د ذل  ك ی  ستوجب مرتكبھ  ا العق  اب، وق  د  
  .ھذه الجریمةأختلفت القوانین المقارنة في مدى العقوبة المقررة ل

) ١٩٥٧(ل سنة  ) ٢١( العلام ات والبیان ات التجاری ة العراق ي رق م               أما قانون   
) ٢٠٠٤(ل سنة  ) ٨٠( ب الامر رق م    بعد تعدیل ھ م ن قب ل س لطة الاح تلال الامریك ي          

 م ن الق انون المع دل والت ي     ٣٥/  م ن الم ادة  ١/ النافذ، فقد علق العم ل بحك م الفق رة      
اق ب ب الحبس م دة لاتزی د عل ى ث لاث س نوات وبغرام ة         یع:( كانت ت نص عل ى أن ھ       

 ك ل م ن خ الف أحك ام     -١  -:لاتزید على مائتي دین ار أو بإح دى ھ اتین العق وبتین            
  ) الباب الخامس من ھذا القانون 

على صور أو أن واع البیان ات التجاری ة غی ر الج ائزة      كان ھذا الباب قد نص        و
 ھذه العقوبة على كل من أرتكب أي فع ل م ن     وقرر - والتي عرضناھا آنفا     -قانونا  

الافعال الممنوعة التي احتواھا ھذا الباب، في حین عدل في النصوص العقابیة ف ي         
ھذا القانون الخاصة بالتعدي على العلامة التجاریة وعلق العقوبة الخاصة بالبیانات 

  .التجاریة المخالفة للقانون دون مبرر
 أن علین  ا الرج  وع ال  ى الق  رار الخ  اص ب  الغش           وبن  اء عل  ى ھ  ذا فإنن  ا ن  رى   

النافذ،إذ أن المشرع العراقي بعد أن ) ٢٠٠٢(لسنة) ٢٣٦( رقم -العراقي-الصناعي
ع رف الغ  ش ال صناعي ع  اد وب ین حالات  ھ وبع ض ھ  ذه الح الات أش  رنا إلیھ ا عن  د       
 كلامنا على صور أو أنواع البیانات التجاریة غیر الجائزة قانونا والتي تشكل أفعالا

 م ن ھ ذا الق رار    ١جرمیة، وقد حدد لھا المشرع العراقي عقوبة في البند خامسا ف          
  :وتمثلت بما یأتي 

س نوات ك ل م ن ارتك ب     ) ٥(تزی د عل ى      تقل ع ن س نة ولا      یعاقب بالحبس مدة لا   ( 
من ھذا الق رار، ویج وز للمحك وم    ) ثانیا(إحدى الحالات المنصوص علیھا في البند   

ملیون دین ار ع ن ك ل    ) ١٠٠٠٠٠٠(بالمال وذلك بدفع مبلغ   علیھ مبادلة مدة الحكم     
وبما أن )  سنة قابل للزیادة أو للنقصان وفق تغییرات سعر صرف الدینار العراقي 

 ٤٦٦/ماورد في ھذا القرار ھو حكم  قانوني خاص ولاحق لما جاء ب ھ ن ص الم ادة    
صت عل ى  المع دل والت ي ن    ) ١٩٦٩(لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم    

یعاقب بالحبس مدة لاتزید على س نتین وبغرام ة لاتزی د عل ى م ائتي دین ار أو       ( أنھ  
  :بإحدى ھاتین العقوبتین من غش متعاقدا معھ في 

                          

لنشر، أحمد محمد محمود خلف ، الحماية الجنائية للمستهلك، دار الجامعة الجديدة ل.د) ١(
  .١٨، ص٢٠٠٥الاسكندرية، 
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حقیقة بضاعة أو طبیعتھا أو صفاتھا الجوھریة أو العناصر الداخلة ف ي تركیبھ ا أو     
با أساسیا في التعاقد نوع البضاعة أو مصدرھا في الاحوال التي یعتبر فیھا ذلك سب         

أو كان الغش في عدد البضاعة أو مقدارھا أو مقیاسھا أو كیلھا أو وزنھا أو طاقتھا          
لذا فإن الحكم ) أو كان في ذاتیة البضاعة إذا كان ماسلم منھا غیر ماتم التعاقد علیھ 

  .الذي جاء بھ القرار ھو الذي یطبق لأن الخاص یقید العام
 م ن ق انون الملكی ة الفكری ة      ١١٤/  فق د ن ص ف ي الم ادة              أما الم شرع الم صري    

  :المصري النافذ بأنھ 
مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد في أي قانون آخ ر، یعاق ب ب الحبس م دة لاتزی د             ( 

عل  ى س  تة أش  ھر وبغرام  ة لاتق  ل ع  ن ألف  ي جنی  ھ ولاتج  اوز ع  شرة آلاف جنی  ھ أو    
 وضع بیان تجاري -١: الافعال بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من ارتكب أیاً من ھذه 

وق د ذكرناھ ا عن د تع دادنا ل صورالركن الم ادي لھ ذه        ..........) غیر مطابق للحقیقة  
  .  الجریمة

مع عدم ( بعبارة ١١٤/       والملاحظ أن المشرع المصري قد استھل نص المادة          
أن وال  ذي نری  د الاش ارة الی  ھ ھن  ا،  ) الإخ لال بأی  ة عقوب  ة أش د ف  ي أي ق  انون آخ ر    

العقوب  ة الأش  د ھ  ي الت  ي وردت ف  ي ق  انون الغ  ش الم  صري المع  دل بالق  انون رق  م    
یعاقب (  من ھذا القانون على أنھ ١/النافذ، إذ نصت المادة  ) ١٩٩٤( لسنة) ٢٨٢(

وھذه العقوبة ھي التي تطبق على مرتكب ... ) بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة
 م ن ق انون الملكی ة    ١١٤/ صت علیھا المادةھذه الجریمة، كونھا أشد العقوبة التي ن     

  .الفكریة المصري النافذ
(  من قانون حمایة المستھلك المصري الناف ذ عل ى أن ھ       ٢٤/         ونص في المادة  

مع عدم الاخلال بأیة عقوب ة أش د ی نص علی ھ أي ق انون آخ ر ودون الاخ لال بح ق              
قانون المنصوص علیھا المستھلك بالتعویض، یعاقب على كل مخالفة لاحكام ھذا ال      

بغرام  ة ) ٢٣(،والفق رة الاخی رة م ن الم ادة     ١٨،١١،٩، ٨،٧،٦،٥،٤،٣ف ي الم واد   
لاتق  ل ع  ن خم  سة آلاف جنی  ھ ولاتتج  اوز مائ  ة جنی  ھ، وف  ي حال  ة الع  ود ت  ضاعف    

  ) الغرامة بحدیھا 
      أما ھذه المواد فقد نصت على الالتزامات الملقاة على عاتق المنتج والمستورد       

رد والمعلن تجاه الم ستھلك وم ن ھ ذه الالتزام ات وج وب أن ی ضعوا وب شكل         والمو
واض  ح عل  ى المنت  وج أو الب  ضاعة البیان  ات الت  ي توجبھ  ا المواص  فات القیاس  یة         
المصریة أو أي قانون آخر أو اللائحة التنفیذیة لھ ذا الق انون،ومن ھ ذه البیان ات م ا         

رة تثبت التعامل أو التعاقد م ع  یحدد شخصیة المنتج أو التاجر فضلا عن تقدیم فاتو       
المستھلك على المنتوج أو الب ضاعة وتل ك الت ي تح دد طبیع ة المنت وج أو الب ضاعة           

  ...وإیضاح خصائصھا، وغیرھا من البیانات الاخرى المھمة
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 م ن  ٣/        أما المشرع الأردن ي فق د ن ص عل ى عقوب ة لھ ذه الجریم ة ف ي الم ادة                
الحبس ( ردني المعدل، وقد تمثلت ھذه العقوبة ب   قانون علامات قانون البضائع الا    

م   دة لاتزی   د عل   ى س   نة واح   دة أو بغرام   ة لاتزی   د عل   ى مائ   ة دین   ار أو بكلت   ا          
  .........) العقوبتین

(  من قانون العقوبات الاردن ي الناف ذ ت نص عل ى أن ھ      ٤٣٣/        وإن كانت المادة 
ص فاتھا الجوھری ة أو   كل من غش العاقد عن معرفة سواء ف ي طبیع ة الب ضاعة أو       

تركیبھ  ا أو الكمی  ة الت  ي تحتویھ  ا م  ن العناص  ر المفی  دة أو ف  ي نوعھ  ا أو م  صدرھا  
عن  دما یك  ون تعی  ین الن  وع والم  صدر معتب  را بموج  ب الاتف  اق أو الع  ادات ال  سبب    
الرئیسي للبیع، یعاقب بالحبس من شھر الى سنة وبالغرام ة م ن خم سة دن انیر ال ى        

  ) تین العقوبتین خمسین دینارا أو بإحدى ھا
 من قانون علامات ق انون الب ضائع الاردن ي المع دل       ٣/       ونعتقد أن نص المادة   

 م  ن ق  انون ٤٣٣/ ھ و ال  ذي یطب  ق ف ي ھ  ذه الحال  ة لأن ھ ن  ص خ  اص ون ص الم  ادة    
  .العقوبات الاردني النافذ ھو نص عام والقاعدة المعروفة أن الخاص یقید العام

  
أستعمل لھا بیان تجاري زائف أو تم عرضھا أو بیع بضائع أو أشیاء / ثانیاً

  .إحرازھا أو إستیرادھا للبیع أو لأیة غایة من غایات التجارة أو الصناعة
      تعد أفعال البیع أو الاستعمال أو العرض أو الإحراز أو الإستیراد بق صد البی ع     

الق وانین   بحسب ن صوص  لبضائع أو أشیاء تحمل بیانا تجاریا زائفاً، أفعالاً مجرمة    
) وص  ف(، وك  ل ھ  ذه الافع  ال تفت  رض وج  ود جریم  ة اس  تعمال بی  ان    )١(المقارن  ة 

  . كما في بحثنا في الجریمة الاولى آنفاً-تجاري زائف 
ویتمثل الركن المادي ھنا بقیام أحد الأشخاص بفعل بیع بضاعة أو شئ یحمل             

 غای ة  ةبھ دف البی ع أو لأی    بیاناً تجاریا زائفاً أوعرضھ للبیع أو احرازه أو استیراده   
من غایات التجارة أو الصناعة، كأن ینوي تأجیره للغی ر أو إدخال ھ كم ادة أولی ة أو       

  .  متممة في إنتاج سلعة أو شئ ما
وغالبا مایكون مرتكب جریمة استعمال البیان التجاري الزائف ھو نف سھ المرتك ب          

 تنف ذ  الج ریمتین، ول ذلك  یعاقب عل ى ك لا    ، ومن ثم    .....لجریمة البیع أو العرض أو    
وقد یكون مرتكب الجریمة الثانیة شخصا أخر غیر من ارتك ب       .بحقھ العقوبة الأشد  

                 :ة أن یدفع التھمة عنھ باثبات أنھالجریمة الأولى، ویستطیع من أتھم بالجریمة الثانی

                          

  . هذ الافعال جريمة مستقلة على حدهيمكن عد كل فعل من) ١(
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ك یدعوه للأشتباه بصحة ذل لم یكن لدیھ حین وقوع الجرم المسند الیھ ما) ١
الوصف التجاري، وأنھ اتخذ جمیع الاحتیاطات المعقولة لإجتناب ارتكاب أي 

  .جرم خلافا لھذا القانون
لدیھ من المعلوم ات ع ن الاش خاص ال ذین اس تلم م نھم تل ك         أنھ أعطى جمیع ما    )٢

 .البضائع أو الاشیاء عندما یطلب منھ ذلك
    .)١( أنھ قام بما فعلھ بحسن نیة )٣

  :ررة لھذه الجریمة فھي كالآتي  أما العقوبة المق
العلامات والبیانات التجاریة العراقي        بالنسبة للقانون العراقي فلیس في قانون   

المع  دل ولاف  ي ق  انون العقوب  ات العراق  ي المع  دل ثم  ة    ) ١٩٥٧(ل  سنة ) ٢١( رق  م 
عقوب  ة ت  ذكر فیم  ا یتعل  ق بجریم  ة ع  رض أو إح  راز أو إس  تیراد ب  ضائع أو أش  یاء    

ھا بیان تج اري زائ ف بھ دف بیعھ ا أو لأی ة غای ة م ن غای ات التج ارة أو                 أستعمل ل 
  .الصناعة

أى (        أما في القانون الاردني فتتمثل بالعقوبة نفسھا المق ررة للجریم ة الاول ى          
تزید على سنة واح دة أو بغرام ة    وھي الحبس لمدة لا) استعمال بیان تجاري زائف  

  .اتین العقوبتینلاتزید على مائة دینار أو بكلتا ھ
 –      كما أن القانون المصري نص على العقوب ة ذاتھ ا المق ررة للجریم ة الاول ى            

تزید عل ى    وھي الحبس مدة لا-مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر      
تجاوز ع شرة آلاف جنی ھ أو بإح دى     تتقل عن ألفي جنیھ ولا  ستة أشھر وبغرامة لا   

  .ھاتین العقوبتین
 م ن ق انون   ٥/  وتجدر الاشارة أن العقوبة الاشد ھ ي الت ي ن صت علیھ ا الم ادة           

النافذ، إذ نصت عل ى   ) ١٩٩٤( لسنة  ) ٢٨٢(الغش المصري المعدل بالقانون رقم      
یجوز بقرار من الوزیر المختص فرض حد أدنى أو حد مع ین م ن العناص ر     (  أنھ  

 المستعملة ف ي غ ذاء الان سان أو    في تركیب العقاقیر الطبیة أو الأدویة أو في المواد      
  . الحیوان أو في المواد المعدة للبیع بأسم معین أو في أیة بضائع أو منتجات أخرى

      ویعاق ب ب الحبس م دة لاتق  ل ع ن س نة وبغرام ة لاتق  ل ع ن ع شرة آلاف جنی  ھ         
ولاتجاوز عشرین ألف جنیھ أو مایعادل قیمة السلعة موضوع الجریم ة أیھم ا أكب ر      

   ھاتین العقوبتین كل من أو بإحدى
ركب أو صنع أو أنتج بقصد البیع أو باع أو عرض أو طرح لبیع أو حاز أو أحرز   

المخالف ة لأحك ام ھ ذا    ا مركب ة أو م صنوعة أو منتج ة م   بقصد البیع أو إستورد مواد    
  )القرار مع علمھ بذلك

                          

  . من قانون علامات قانون البضائع الاردني المعدل٢ف٣/ م) ١(
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  :      ویلاحظ على ھذا النص أنھ تضمن صورتین من التجریم 
یع أو انتاج بقصد البیع أوبی ع أو ع رض أو ط رح للبی ع أو        تركیب أو تصن   )١

  .حیازة أو إحراز بقصد البیع
استیراد مواد مركبة أ م صنوعة أو منتج ة بالمخالف ة لاحك ام ق رار ال وزیر         )٢

المختص الذي یضع حدا ادنى أو حدا معینا من العناصر بتركیب العق اقیر           
   )١(الخ ......اء الانسانملة في غذالطبیة أو الأدویة أو في المواد المستع

  
  

  المطلب الثاني
  الحماية الدولية للبيانات التجارية

      تتمتع البیانات التجاریة الحقیقیة بحمایة دولیة فعالة من الاعتداء علیھا اعتداءً 
یغیر من حقیقتھا فیجعل منھا بیانات غیر مطابقة للواقع، وقد نصت على ھذه 

 المضللة عن مصدر  الخاصة بقمع البیانات الزائفة أوالحمایة كل من اتفاقیة مدرید
ھا، كما تحمى البیانات التجاریة وفقاً لاتفاق لشبونة المتعلق بحمایة البضائع أو منشئ

وتسجیلھا على الصعید ) المؤشرات الجغرافیة(تسمیات المنشأ أو مایسمى ب
اقیة باریس من بعض  اتفتتمة لاتفاقیة مدرید، كما لم تخلُالدولي،ویعد ھذا الإتفاق 

المواد التي تحمیھا، بالرغم من أن ھذه الاتفاقیة أبرمت أصلا لحمایة حقوق الملكیة 
الصناعیة والتجاریة، فضلا عن الحمایة الدولیة للبیانات التجاریة وفقاً لاتفاقیة 

) أتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة(تریبس أوما تسمى ب
  .ه الاتفاقیة وأتفاقیة باریس ارتباط وثیقوبین ھذ

 مقصدین،الأول لحمایة ھذه الحمایة سنقسم ھذا المطلب على       وبھدف الاحاطة ب
البیانات التجاریة وفقا لإتفاقیة مدرید واتفاق لشبونة، وثانیھما لحمایتھا وفقا 

  : وكالآتي . لإتفاقیتي باریس تریبس
  

                          

المستشار معوض عبد التواب، الوسيط في شرح جرائم الغش والتدليس وتقليد العلامـات      ) ١(
، ١٩٩٨، دار المطبوعـات الجامعيـة،       ٤مدنيـة، ط  التجارية من الناحيتين الجنائية وال    

  ٤٥٠ ص-٤٣٨ص
  .١٠٢مصدر سابق، ص     

  



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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  المقصد الاول
  ًتجارية وفقا لاتفاقية مدريد واتفاق لشبونةحماية البيانات ال

ینقسم ھذا المقصد الى فقرتین، أولاً لحمایة البیانات التجاریة وفقاً لاتفاقیة مدرید، 
  -:تفاق لشبونة، وكالآتي لاوثانیا لحمایة البیانات التجاریة وفقاً 

  
  حمایة البیانات التجاریة وفقاً لاتفاقیة مدرید/ أولاً 

 بھدف قمع البیانات الزائفة أو ١٨٩١/  نیسان عام١٤ه الاتفاقیة في          أنشئت ھذ 
المضللة عن مصدر البضائع، وقد انضم الیھا عدد كبیر من الدول الغربیة والعربیة 

  .منھا مصر ولبنان سوریا وتونس والجزائر والمغرب ولم یكن العراق من بینھا
 وف ي  ١٩١١/ ف ي واش نطن ع ام    مراتعدة      وقد أعید النظر فیھا ولحقھا التعدیل   

 وف   ي ١٩٥٨/  وف   ي ل   شبونة ع   ام١٩٣٤/  وف   ي لن   دن ع   ام١٩٢٥/لاھ   اي ع   ام 
 في اتفاقیة باریس، ویجب لاتفاقیة متاحة لكل الدولوھذه ا. ١٩٦٧/ استوكھولم عام

ایداع وثائق التصدیق والانضمام لدى المدیر العام للویبو، ولم تنص الاتفاقیة عل ى           
    .)١( ئة رئاسیة أو میزانیةإنشاء أي اتحاد أو ھی

     ووفقاً لھذه الاتفاقی ة ف ان أی ة ب ضاعة تحم ل بیان ا زائف ا أو م ضللا ی تم بموجب ھ            
الاشارة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة الى ان أحد البل دان الت ي تطب ق علیھ ا ھ ذه       

د  عل ى ح   -الاتفاقیة أو أحد الاماكن الواقعة فیھ ھو بلد أو مكان المن شأ، یق ع الحج ز        
 في البلد الذي وضع فیھ بیان المصدر الزائف أو المضلل أو الذي استوردت   -سواء

   )٢(ضائع التي تحمل مثل ھذا البیان فیھ الب
    ویتم ایقاع الحج ز بن اء عل ى طل ب ادارة الجم ارك الت ي یج ب علیھ ا أن تخط ر             

ذا  حت ى ی ستطیع ھ ذا ال شخص ا    – طبیعیاً كان أم معنوی ا  –فوراً الطرف المتضرر  
رغب في ذلك أن یتخذ لاجراءات التحفظیة المتمثلة الحج ز، وم ع ذل ك فان ھ یج وز         
  للنیابة العامة أو أیة سلطة مختصة أخرى أن تطلب ایقاع الحجز، سواء أتم ذلك من 

  
  

                          

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ١صلاح زين الدين أسمر، المدخل الى الملكية الفكرية، ط      .د) ١(
  .١٢٦، هامش ص ٢٠٠٤عمان، الاردن، 

  . من أتفاقية مدريد٢ف١/ م) ٢(
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   .)١( بناء على طلب الطرف المتضرر أمتلقاء نفسھا 
المخ  تص لاتلت  زم      وج دیر بال  ذكر أن ھ  ذه الاتفاقی  ة ق  د ن ص عل  ى أن ال  سلطات   

 أي بج رد م رور ھ ذه الب ضائع      )٢(في حالة تج ارة الم رور الع ابرة       باجراء الحجز   
عبر ھذا البلد أو ذلك دون أن یكون القصد أن تستقر ھذه البضائع الحاملة للبیان ات         

  .الزائفة أو المضللة في ھذا البلد لغرض عرضھا على جمھور المستھلكین للبیع
شریع ھ  ذا البل  د ك  ان خالی  اً م  ن ن  ص یق  ضي ب  الحجز عن  د       ولك  ن م  اذا ل  و أن ت   

  یجیز ذلك أساساً ؟؟ لاستیراد أو أن فیھ نصاً لا
     في ھذه الحالة نصت ھذه الاتفاقیة على أنھ یستعاض عن الحجز بمن ع اس تیراد     

  واذا ك ان ت شریع ھ ذا البل د لا     )٣(ك ون حامل ة لبی ان زائ ف أو م ضلل      أیة بضاعة ت 
حظر الاس تیراد ولا الحج ز داخ ل البل د، فإن ھ       ند الاستیراد ولا  ینص على الحجز ع   

یصار الى اتخاذ الاجراءات الت ي یكفلھ ا ت شریع ھ ذا البل د للم واطنین ف ي الح الات             
  .المماثلة، وذلك الى حین تعدیل تشریع ھذا البلد تبعاً لذلك

ى إحكام     وعموماً فانھ في جمیع الاحوال اذا لم تكن ثمة جزاءات خاصة تؤدي ال 
القبضة على البضائع الحاملة لبیانات المصدر أو المن شأ الزائف ة أو الم ضللة، فان ھ            

 ف  ي الاحك  ام النظی  رة ف  ي ق  وانین   ایلج  أ ال  ى تطبی  ق الج  زاءات المن  صوص علیھ     
 عل ى أس اس أن احك ام ھ ذه الق وانین       )٤(لاسماء التجاریة في ھ ذا البل د     العلامات وا 

  . للمؤشرات الجغرافیةقریبة جدا من الاحكام المنظمة
    ویجوز في ظل ھذا الاتفاق للبائع أن یبین اسمھ أو عنوانھ على البضائع الواردة 
من بلد غیر البل د ل ذي ی تم البی ع فی ھ، ولك ن یج ب علی ھ أن یك ون اس مھ أو عنوان ھ                
مصحوباً ببیان دقیق وبأحرف بارزة لبل د أو مك ان ال صنع أو الانت اج، أو أي بی ان             

   .)٥(قي لھذه البضاعة قوع أي خطأ بشأن المصدر الحقیآخر یمنع و
 فیما یتعلق ببیع أیة –     كما أن البلدان الاعضاء في ھذه الاتفاقیة تتعھد بأن تمنع       

ات ط ابع اعلان ي م ن ش أنھا أن     و استعمال أیة بیانات ذ–بضاعة أو عرضھا للبیع   

                          

  . من الاتفاقية نفسها١ف٢/ م) ١(
   من الاتفاقية نفسها٢ف٢/ م) ٢(
  . من الاتفاقية نفسها٣ف١/ م) ٣(
  .  من الاتفاقية نفسها٥ف١/م) ٤(
  . من الاتفاقية نفسها١ف٣/ م) ٥(



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ك من خلال وضعھا تفضي الى تضلیل الجمھور بالنسبة لمصدر ھذه البضائع، وذل   
    .)١( أو أوراق المراسلات التجاریة على اللافتات أو الاعلانات أو الفواتیر

    كم  ا تخ  تص مح  اكم ك  ل بل  د، أن تح  دد الت  سمیات الت  ي لاتخ  ضع لاحك  ام ھ  ذه      
المؤش   رات ( الاتفاقی   ة ب   سبب طابعھ   ا الن   وعي، علم   اً ب   أن الت   سمیات الاقلیمی   ة    

  .)٢(علیھ ھذه المادة  لاتخضع للتحفظ الذي نصت لمصدر منتجات النبیذ) الجغرافیة
    

  حمایة البیانات التجاریة وفقاً لاتفاق لشبونة/ ثانیاً 
 بخصوص حمایة تسمیات ١٣/١٠/١٩٥٨عقد ھذا الاتفاق في لشبونة بتأریخ             

وتسجیلھا عل ى ال صعید ال دولي وق د        ) المؤشرات الجغرافیة ( یسمى ب  المنشأ أو ما  
  ١٩٦٧/ ٧/ ١٤ستوكھولم في تم تعدیلھ في ا

     وقد نتج عن ھ ذا الاتف اق ت شكیل اتح اد خ اص ب ین البل دان الت ي یطب ق علیھ ا،             
    .)٣(د حمایة الملكیة الصناعیة ویدخل ھذا الاتحاد في نطاق اتحا

     وبن  اء عل  ى ھ  ذا الاتف  اق ف  ان ھ  ذه البل  دان تتعھ  د بحمای  ة ھ  ذه الت  سمیات أو          
خاصة بمنتجات البلدان الاخرى الاعضاء في الاتحاد المؤشرات داخل اراضیھا وال

  الخاص، تلك التسمیات أو المؤشرات المعترف بھا والخاضعة بھذه الصفة لحمایة 
  
  
  
  

                          

  . من الاتفاقية نفسها٢ف٣/ م) ١(
وجدير بالذكر أنه قد أكد على ذلك أيضاً اتفاق لشبونة المتعلـق  .   من الأتفاقية نفسها   ٤/م) ٢(

المعدل لهذا الاتفاق، وسبب استثناء المنتجات النبيذية كونهـا اصـبحت           بتسميات المنشأ و  
) سكوتش ويـسكي  (و  ) شمبانيا( بمعنى أسماء جنس للمنتجات النبيذية مثل       . اسماء جنس 

لدلالتها على هذه المنتجات، وقد استهدفت الدول التي فرضت هذا الاسـتثناء علـى هـذا       
صـلاح زيـن الدين،الملكيـة      .د:  ينظر  . لميا ً الاتفاق حماية منتجاتها الذائعة الصيت عا     
 ، لذا فهـي تـزعم أن هـذه البـضائع أو             ٤٧٥الصناعية والتجارية،مصدر سابق، ص     

. المنتجات تستمد صفاتها وتكتسب جودتها من طبيعة الارض أو الاقليم الذي أنتجت فيـه             
  .ولا أظن أن هذا الزعم يحتاج الى تعليق

  . من أتفاق لشبونة١ف١/م) ٣(
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بلد المنشأ والمسجلة لدى المكتب الدولي للملكیة الفكریة والمشار الیھا ف ي الاتفاقی ة        
    .)١(ظمة الدولیة للملكیة الفكریة التي أنشئت بموجبھا المن

      والملاحظ على ھذا الاتفاق أنھ لم یحم ك ل ص ور البیان ات التجاری ة، ب ل ج اء            
ت سمیات  (مقتصرا على حمای ة المؤش رات الجغرافی ة والت ي اطل ق علیھ ا م صطلح         

التسمیة الجغرافیة لأي بلد أو أقلیم أو جھة التي تستخدم     :  (وقد عرفھا بأنھا  ) المنشأ
ناش  ئة ف ي ھ ذا البل  د أو الاقل یم أوالجھ  ة، والت ي تع  ود     للدلال ة عل ى اح  د المنتج ات ال   

. جودتھ أو خصائصھ الى البیئة الجغرافیة بما في ذلك العوام ل الطبیعی ة والب شریة            
البلد الذي یمثل تسمیة المنشأ التي اشتھر بھا المنتج : ( بأنھ ) بلد المنشأ(كما عرف  

 اسمھا تسمیة المنشأ الت ي اش تھر   أوھو البلد الذي یقع فیھ الاقلیم أو الجھة التي یمثل   
  )بھا المنتج 

       أم ا الحمای ة الت  ي ستح صل علیھ  ا منتج ات البل دان الت  ي ھ ي ع  ضو ف ي ھ  ذا        
الاتفاق، فتتجلى بتوفیر حمایة تكفل حمایة ھ ذه المنتج ات م ن أي انتح ال أو تقلی د،               

ستخدمة في حتى لو كانت ھناك اشارة الى المنشأ الحقیقي للمنتج أو كانت التسمیة م
أو ) تقلی  د(أو) نم  وذج(أو) ط راز (أو) ن  وع(ش كل ترجم  ة أو مقترن ة بعب  ارات مث ل    

   .)٢( مایماثل ذلك
      وبالرغم من أن ھذا الاتفاق قد نص على ھذا النوع من الحمایة، فانھ لم یستبعد 
أبداً تطبیق الحمایة المكفولة لت سمیات المن شأ ف ي أي بل د م ن البل دان الاع ضاء ف ي           

تحاد الخاص بموج ب وث ائق دولی ة اخ رى، مث ل اتفاقی ة ب اریس لحمای ة الملكی ة               الا
ال  صناعیة وتع  دیلاتھا اللاحق  ة، أواتف  اق مدری  د لقم  ع بیان  ات الم  صدر الزائف  ة أو      

    .)٣( المضللة وتعدیلاتھ اللاحقة، أو بموجب التشریع القومي
لاتفاق على جواز      بل حتى یمكن حمایتھا عن طریق القضاء، لذا فقد نص ھذا ا         

یج  وز اتخ  اذ الاج  راءات   ( اتخ  اذ الاج  راءات الق  ضائیة ض  د المخ  الف عل  ى أن  ھ     
الق ضائیة ال  ضروریة بھ دف حمای  ة ت  سمیات المن شأ ف  ي ك  ل البل دان الاع  ضاء ف  ي     

   -:الاتحاد الخاص، طبقاً للتشریع القومي وذلك 
  .بناء على طلب الادارة المختصة أو النیابة العامة

 )٤()  عاماً م معنویا خاصاً أوا أمف ذي مصلحة، سواء أكان طبیعی  بوساطة أي طر  
. 

                          

  . من الاتفاق نفسه٢ف١/م )١(
  . من الاتفاق نفسه٣/ م) ٢(
  . من الاتفاق نفسه٤/م) ٣(
  . من الاتفاق نفسه٨/م) ٤(



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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یحم  ي س  وى ت  سمیات المن  شأ   أن ھ  ذا الاتف  اق لاإلی  ھ    ولع  ل مم  ا تج  در الاش  ارة 
  . المسجلة لدى المكتب الدولي لحمایة الملكیة الفكریة

  
  المقصد الثاني 

  ًحماية البيانات التجارية وفقا لاتفاقيتي باريس وتريبس
ینقسم ھذا المقصد الى فقرتین، أولاً لحمایة حمایة البیان ات التجاری ة وفق اً لاتفاقی ة          

   -:باریس، وثانیا لحمایة البیانات التجاریة وفقاً لاتفاقیة تریبس، وكالآتي 
  

  حمایة البیانات التجاریة وفقاً لاتفاقیة باریس/ أولاً 
ي ب اریس وھ ي أول إتفاقی ة         ف   ١٨٨٣/ ع ام  آذار/٢٣       أبرمت ھذه الاتفاقی ة ف ي     

دولیة تبرم بھدف حمایة حقوق الملكیة ال صناعیة والتجاری ة، ع دد أع ضائھا حت ى            
الع  راق والاردن : دول  ة عربی  ة وھ  ي   ) ١٤(دول  ة م  ن بینھ  ا   ) ١٥١(١٩٩٩ع  ام 

وسوریا ولبن ان وم صر وال سودان ولیبی ا وت ونس والجزائ ر والمغ رب وموریتانی ا               
   .)١(البحرین وسلطنة عمان المتحدة ووالامارات العربیة 

  لا– وبحسب المفھ وم ال ضیق لھ ا    -الرغم من أن ھذه البیانات التجاریة وعلى       
 للحمای ة ف ي ظ ل ھ ذه الاتفاقی ة      لكیة الصناعیة، فقد كان لھ ا مح ل   تعد من حقوق الم   

اذ كان من اھدافھا محاربة وقمع ھذا ،  المشروعة وذلك عند معالجتھا للمنافسة غیر    
  -: منھا على أنھ ١ ف١٠/ من المنافسة، لذا جاء في  المادةالنوع 

 تلت  زم دول الاتح  اد ب  أن تكف  ل لرعای  ا دول الاتح  اد الاخ  رى حمای  ة فعال  ة ض  د   -١
  .المنافسة غیر المشروعة

 یع  د م  ن اعم  ال المناف  سة غی  ر الم  شروعة ك  ل مناف  سة تتع  ارض م  ع الع  ادات     -٢
  .الشریفة في الشؤون الصناعیة والتجاریة

 البیان ات أو  -ج...........-ب.........-أ: ویكون محظ وراً ب صفة خاص ة مای أتي           -٣
الادعاءات التي یكون استعمالھا في التجارة من ش أنھ ت ضلیل الجمھ ور بالن سبة       
لطبیع  ة ال  سلع أو طریق  ة ت  صنیعھا أو خصائ  صھا أو ص  لاحیتھا للإس  تعمال أو   

  .كمیتھا 
 -١٠/ رات الجغرافیة عندما نصت المادة       وتضمنت ھذه الاتفاقیة حمایة للمؤش

 ف ي  – ٩/  أي الم ادة  - تسري أحكام المادة السابقة على -١  ( -:أولاً منھا على أنھ  
                          

  .١٢٤صلاح زين الدين أسمر، المدخل الى الملكية الفكرية، مصدر سابق،هامش ص .د) ١(
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المباش  ر لبی  ان مخ  الف للحقیق  ة ع  ن م  صدر       ح  الات الاس  تعمال المباش  ر وغی  ر   
  .المنتجات أو عن شخصیة المنتج أو الصانع أو التاجر

 كل – سواء كان شخصاً طبیعیاً أو معنویاً -مصلحة صاحب  وعلى أیة حال، یعد-٢
من  تج أو ص  انع أو ت  اجر ی  زاول انت  اج أو ت  صنیع تل  ك المنتج  ات أو الاتج  ار فیھ  ا    
ویكون مقره في الجھة التي ذكرت على غیر الحقیق ة عل ى أنھ ا الم صدر أو الأقل یم        

لمخ الف  الذي تقع فی ھ ھ ذه الجھ ة أو ف ي الدول ة الت ي أس تعمل فیھ ا بی ان الم صدر ا                 
  )   الحقیقة 

 ك ل من تج یحم ل بطری ق غی ر م شروع       -: منھ ا عل ى أن   ٩/      وقد جاء في المادة 
عند الاستیراد ف ي دول الاتح اد    علامة صناعیة أو تجاریة أو اسماً تجاریاً، یصادر 

التي یكون فیھا لھذه العلام ة أو لھ ذا الاس م ح ق الحمای ة القانونی ة،وتقع الم صادرة                 
لة التي وضعت فیھا العلامة بطریق غیر م شروع أو ف ي ال دول الت ي     أیضاً في الدو  

یجی ز الم صادرة عن د الاس تیراد      تم استیراد المنتج الیھا، وإذا كان تشریع الدول ة لا  
فیستعاض عن ذل ك بحظ ر الاس تیراد أو الم صادرة داخ ل الدول ة،وإذا ك ان ت شریع            

تعاض عنھ ا برف ع ال دعاوى    الدولة لایجیز القیام بأي من ھذه الاجراءات عندھا ی س   
واتخاذ الوسائل التي یكفلھا قانون تلك الدولة لرعایاھا في الحالات المماثل ة، وذل ك            

  .حتى یتم التعدیل اللازم في التشریع 
      ومما ورد في م ذكرة الویب و ح ول آث ار اتف اق جوان ب حق وق الملكی ة الفكری ة                 

یرھا الویبو، في تعلیقھا على ھذه في المعاھدات التي تد ) تریبس(المتصلة بالتجارة   
  تنص اتفاقیة باریس عل ى وج وب اتاح ة ج زاءات قانونی ة مناس بة          -:المادة بقولھا   

ل ضمان الحج ز والم صادرة لك  ل ال سلع الت ي تك ون موض  ع انتف اع مباش ر أو غی  ر         
مباش  ر ببی  ان مخ  الف للحقیق  ة ع  ن م  صدر ال  سلعة أو ھوی  ة المن  تج أو ال  صانع أو     

    .)١() للحمایة القانونیة ا في دول الاتحاد التي فیھا أھلیرادھالتاجر، عند است
   -: ثالثاً من ھذه اتفاقیة باریس وبشكل صریح على أنھ -١٠/      وتنص المادة

تتعھد دول الاتحاد ب أن تكف ل لرعای ا دول الاتح اد الاخ رى وس ائل الطع ن              -١(
 ١٠و١٠ و٩/وادالقانونیة الملائمة لقمع جمیع الاعمال المشار الیھا في الم    

 .ثانیاً و بطریقة فعالة
  وع  لاوة عل  ى ذل  ك تتعھ  د دول الاتح  اد بت  وفیر الاج  راءات الت  ي ت  سمح      -٢(

للنقابات والاتحادات التي تمثل ذوي الشأن من رجال ال صناعة أو الانت اج    
                          

، دار الفكـر  ١وائل أنور بنـدق، موسـوعة الملكيـة الفكريـة، المجلـد الـلأول،  ط             ) ١(
  .٣٢، ص ٢٠٠٤معي،الاسكندرية، الجا
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أو التج  ارة والت  ي لایتع  ارض وجودھ  ا م  ع ق  وانین ال  دول الت  ي تتبعھ  ا،       
ات الاداریة لقمع الاعمال المنصوص علیھا بالالتجاء الى القضاء أو السلط

 ثانیاً في الح دود الت ي یجیزھ ا ق انون الدول ة الت ي             ١٠و١٠ و ٩/ في المواد 
  ).   تطلب فیھا الحمایة للنقابات والاتحادات التابعة لتلك الدولة

  حمایة البیانات التجاریة وفقاً لاتفاقیة تریبس/ ثانیاً 
أتفاقی  ة ( أی  ضا ت  سمیة  یھ  ا ویطل  ق عل١٩٩٤/       عق  دت ھ  ذه الاتفاقی  ة ف  ي ع  ام   

وھي جزء من عدة اتفاقی ات  ) الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة     
 ج ولات  يإذ عقدت ھذه الاخیرة من ذ ن شأتھا ثم ان       ) اتفاقیة الجات العالمیة    (ضمتھا  

( ا بمن اللقاءات والمباحثات بغیة تحری ر التج ارة الدولی ة وتع رف آخ ر جول ة لھ               
والت ي   )١() منظمة التج ارة العالمی ة   ( نھا إنشاء والتي تمخض ع  ) جولة أورغواي   

أصبحت مشرفا عاما على التجارة العالمیة وعملت بشكل دؤوب على تحریرھا من 
  .  القیود والعراقیل التي  تحول دون إزدھارھا

ال  ى أن        وق د س عت الاتفاقی ات الت  ي أبرم ت ف ي س بیل حمای  ة الملكی ة الفكری ة         
یكمل بعضھا بعضاً من جھة اسباغ حمای ة ناجع ة لك ل ص ور حق وق ھ ذه الملكی ة،             

  .وخاصة ضد افعال المنافسة غیر المشروعة على اختلاف أشكالھا
) الاتفاقیات المبرمة بشأن الملكیة الفكریة (  التي عنوانھا ٢/       لذا جاء في المادة

والم ادة  ) ١٢-١(ه الاتفاقی ة الم واد   من أتفاقیة تریبس بأن یراعي الاع ضاء ف ي ھ ذ        
جزء فیما یتعلق بالا) ١٩٦٧(من أتفاقیة باریس حتى آخر تعدیل لھا في عام       ) ١٩(

المع اییر  ( الثاني والثالث والرابع من أتفاقیة تریبس، وقد ن ص الج زء الث اني عل ى      
إنفاذ (ث والجزء الثال) المتعلقة بإتاحة حقوق الملكیة الفكریة ونطاقھا والانتفاع بھا        

اكتساب حقوق الملكیة الفكریة والحفاظ    ( والجزء الرابع ب  ) حقوق الملكیة الفكریة    
    .)٢()علیھا ومایتصل بھا من الاجراءات المباشرة فیما یتعلق بالاطراف

)  ١٩-١٢-١(        ونعتقد أن سبب وجوب مراع اة الاع ضاء لم ا ورد ف ي الم واد       
ام الت  ي وردت ف  ي الج  زء الث  اني والثال  ث   م  ن أتفاقی  ة ب  اریس عن  د أخ  ذھم بالاحك    

والراب  ع م  ن أتفاقی  ة ت  ریبس، وذل  ك نظ  را لأھمی  ة ھ  ذه الاحك  ام وحت  ى لایح  صل      
  .تعارض بین أحكام كلا الاتفاقیتین

                          

  .ومابعدها٧١حسين توفيق فيض االله، مصدر سابق، ص .د) ١(
 من هـذه الاتفاقيـة علـى        ٣ -٢/ وتطبق تدابير الحماية السابقة التي وردت في المادة       ) ٢(

المؤشرات الجغرافية المطابقة للحقيقة بحرفها لحقيقة الأراضي أو الجهة التي نشأت فيها            
  .كنه يصور للجمهور عن عمد أن منشأ السلع في أراضي أخرىهذه السلع، ول
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        وبناء على ماذكرناه فإن ھذه الاتفاقیة لم تنظم أحكام المنافسة غیر المشروعة 
ات التي یك ون اس تعمالھا ف ي التج ارة       حظر البیانات والإدعاء  ( والتي من صورھا    

من شأنھ تضلیل الجمھور حول طبیعة السلع أو طریقة ت صنیعھا أو خصائ صھا أو      
  ) صلاحیتھا للإستعمال أو كمیتھا 

       وھذا تحصیل للحاصل، إذ أن اتفاقیة باریس سبق وأن نظمت ھذا الموضوع 
جات لتي تحمل بیانات  أحكام المنت١ف١٠/  وكذا نظمت المادة٢ف١٠/ في المادة

أي المؤشرات . ( مخالفة للحقیقة بخصوص مصدرھا أو بخصوص شخصیة المنتج
  )  الجغرافیة 

رغم ذلك  فإن اتفاقیة تریبس تضمنت تعریفاً للمؤشرات الجغرافیة لم         وعلى ال 
  .تتضمنھ اتفاقیة باریس ووفرت حمایة أضافیة لھا

المؤشرات الت ي تح دد من شأ س لعة م ا       ( أنھا        فقد عرفت المؤشرات الجغرافیة ب    
في أراضي بلد عضو، أو في منطقة أو موقع تلك الاراضي، حین تكون النوعیة أو 

ھا سلعة راجع  ة ب  صورة أساس  یة ال  ى من  شئ    ال  سمعة أو ال  سمات الاخ  رى لھ  ذه ال      
  )الجغرافي

ھ ور،          ولما كانت الغایة من حمایة المؤشرات الجغرافیة ھو منع تضلیل الجم      
 ب إس تعمال أی ة وس یلة ف ي ت سمیة أو      -أ-٢ف٢٢/ لذا منعت ھذه الاتفاقیة في المادة  

ھا الحقیق ي، أو أي  ا ن شأت ف ي منطق ة جغرافی ة غی ر من شئ      عرض سلعة توحي بأنھ  
استعمال یشكل عملاً من أعمال المنافسة غیر المشروعة بحسب مفھمومھ ا المع ین         

لتي م ن ش أنھا إیج اد ل بس أو إدع اءات       من أتفاقیة باریس كتلك ا   ٢ف١٠/في المادة 
  .مخالفة للحقیقة أو تضلیل الجمھور

 البلدان الاعضاء ب رفض أو الغ اء ت سجیل علام ة         ٣ف٢٢/        كما ألزمت المادة  
تت  ضمن مؤش  راً جغرافی  اً، إذا ك  ان الانتف  اع بالمؤش  ر م  ن خ  لال      تجاری  ة م  ضللة 

الجمھ ور بم ا یتعل ق بالمن شأ     العلامة التجاریة بشأن ھذه السلع م ن ش أنھ أن ی ضلل     
  .الحقیقي للسلع

 من ھذه الاتفاقیة بحمایة أضافیة للمشروبات الكحولیة، فقد ٢٣/       وجاءت المادة
منعت استعمال المؤشرات الجغرافیة التي تحدد منشأ ھذه المشروبات في أماكن ل م        

ات تن  شأ أص   لاً فیھ   ا، وتطب   ق الاج   راءات نف   سھا المتعلق   ة ب   شكل ع   ام بالمؤش   ر  
 م  ن ھ  ذه الاتفاقی  ة عل  ى المؤش  رات الجغرافی  ة الخاص  ة    ٢٢/الجغرافی  ة ف  ي الم  ادة 
  .بالمشروبات الكحولیة

بوج  وب م  صادرة المنتج  ات الحاوی  ة لبی  ان مخ  الف    (      وأخ  ذت ھ  ذه الاتفاقی  ة  
للحقیقة بشكل مباشر أو غیر مباشر یتعلق بمصدر ھذه المنتج ات أو ع ن شخ صیة             

من أتفاقیة باریس، ١ف١٠/ وھذا مانصت علیھ المادة ) جرالمنتج أو الصانع أو التا    
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 منھ ا ال  دول الاع  ضاء  ٢/ وھ ي م  ن الم واد الت  ي ألزم ت أتفاقی  ة ت  ریبس ف ي الم  ادة    
  .بوجوب مراعاتھا والأخذ بھا

  

  الخاتمة
  النتائج / أولاً 
لم یتضمن القانون العراقي وكذا القوانین المقارنة تعریفاً للبیانات التجاری ة، ب ل      / ١

یمك ن ع ده مفھوم اً لھ ا، أت صف بتداخل ھ م ع بع ض مف اھیم حق وق                 صت عل ى م ا    ن
  .الملكیة الصناعیة والتجاریة

ا ض یق ت ضمن التعبی ر فق ط ع ن      ان ات التجاری ة ثلاث ة مف اھیم أولھ         وتبین أن للبی  
ا واسع ی شمل المعن ى   مقترنة بھا، وثانیھخصائص البضاعة أو المنتوج أوالخدمة ال    

نھ لجمی  ع حق  وق الملكی  ة ال  صناعیة والتجاری  ة م  ن علام  ة  الاول ف  ضلاً ع  ن ت  ضم
 ومؤش    ر جغراف    ي واس    م تجاری    ة وب    راءة اخت    راع ورس    م ونم    وذج ص    ناعي 

ا اقترحناه وأسمیناه بالمفھوم الوسطي أو التوفیقي وبالأخذ بھ نتجاوز          وثالثھ.تجاري
  . الضیق الذي في الاول ونحد من السعة التي في الثاني

) البیان ات التجاری ة  (رعین العراق ي والم صري م صطلح       استعمل ك ل م ن الم ش      / ٢
للدلالة على الایضاحات المباشرة أو غیر المباشرة التي یستعملھا التاجر أو المن تج        

  .أو مقدم الخدمة للتعریف ببضائعھ أو منتجاتھ أو خدماتھ
ال  ذي أطلق  ھ الم  شرع  ) علام  ات الب  ضائع (       وق  د تب  ین أن  ھ أدق م  ن م  صطلح   

یھا، نظرا لان ھذا المصطلح الاخیر قد یحدث لبساً بین مفھوم البیان ات         الاردني عل 
  .التجاریة وبین العلامات التجاریة المستعملة في تمییز البضائع المتشابھة

لیس ھناك في العراق تشریع جامع لاحك ام البیان ات التجاری ة، ب ل إن أحكامھ ا             / ٣
علام  ات والبیان  ات التجاری  ة متن اثرة ب  ین دفت  ي أكث  ر م ن ق  انون، كم  ا ف  ي ق انون ال   

) ٨٠(المعدل بأمر سلطة الاحتلال المؤقتة رق م  ) ١٩٥٧(لسنة ) ٢١( العراقي رقم  
 الجھ   از المرك   زي للتقی   یس   ، وك   ذا ق   انون )٢٠٠٤(نی   سان ) ٢٦(ال   صادر ف   ي  

 وق  انون العقوب  ات المع  دل) ١٩٧٩(ل  سنة ) ٥٤(وال  سیطرة النوعی  ة العراق  ي رق  م  
المع  دل وق  رارمجلس قی  ادة الث  ورة المنح  ل   ) ١٩٦٩( ل  سنة ) ١١١(العراق  ي رق  م  

 نظ  ام  وك  ذلك ) ٢٠٠٢(ل  سنة ) ٢٣٦( رق  م  - العراق  ي -الخ  اص ب  الغش ال  صناعي   
  . وغیرھا)١٩٨٢(لسنة ) ٢٩( الأغذیة العراقي رقم

      في حین سارعت أغلب الدول العربیة منذ أمد لیس بقلیل الى اص دار مج امیع            
ما ھو الوضع في جمھوری ة م صر العربی ة م ن     قوانین موحدة في الملكیة الفكریة ك    
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ال ذي تم ت   )٢٠٠٢(ل سنة ) ٨٢(خلال اصدارھا لقانون حمایة الملكی ة الفكری ة رق م     
  .      المقارنة بھ 

لتنظ   یم أحك   ام البیان   ات التجاری   ة أھمی   ة كبی   رة تتجل   ى ف   ي حمای   ة جمھ   ور     / ٤
 المناف سة  المستھلكین من الغش الصناعي والتجاري، فضلاً عن دورھا في محاربة         

غیر المشروعة بین التجار وال صناع ومق دمي الخ دمات، كم ا لانن سى بأنھ ا تعم ل               
 س واء  –على إیجاد رقابة كافیة وفاعلة على جمیع البضائع والمنتج ات والخ دمات            

  . المنتشرة في الاسواق العراقیة–المحلیة منھا أو الاجنبیة 
 على سبیل الح صر  –ة قانوناً  الجائز–وردت أنواع أو صور البیانات التجاریة    / ٥

في كل من القانونین العراقي والمصري، في ح ین وردت ھ ذه الأن واع عل ى س بیل           
 م ن ق انون علام ات الب ضائع      ٢/  م ن الم ادة    ٥المثال في القانون الاردني بدلالة ف     

        .الاردني النافذ
  ك  ل م  ن الق  انونین العراق  ي   اوثم  ة أن  واع أو ص  ور أخ  رى لھ  ا ن  ص علیھ              

ش ار إلیھ ا ض منا، كبی ان الاس م أو ال شكل          أدون الاردني ال ذي      والمصري صراحة 
  .الذي تعرف البضائع بھ

 بی ان  – ب شكل ع ام   –       بینما أغفلت القوانین الاساسیة الت ي تم ت المقارن ة بھ ا         
تأریخ صنع أو انتاج المنتوج أو البضاعة وتأریخ انتھاء صلاحیتھا أو نفادھا، وھو 

  .یة كبیرة جداً بیان لھ أھم
ال  رغم م  ن أن الق  وانین الاساس  یة المقارن ة ل  م ت  نص عل  ى وج  وب اقت  ران   عل ى  / ٦

 أو غی ر مل زم للتج ار   البیانات التجاریة بالبضائع أو المنتجات أو الخدمات بوص فھ     
المنتجین أو مقدمي الخدمات، إلا أن أغلب القوانین المكملة لھا نصت على وج وب      

  .ذلك
 عل  ى وج  وب أن تك  ون البیان  ات التجاری  ة  – ومنھ  ا العراق  ي -أجمع  ت الق  وانین/ ٧

  .مطابقة للحقیقة غیر زائفة من كل الوجوه 
إلا أن الق  انونین العراق  ي والم  صري ذك  را وب  شكل ص  ریح أھ  م أن  واع أو ص  ور       

البیانات التجاریة التي لایجوز قانوناً وضعھا على البضائع أو المنتج ات أو تقت رن         
  .بالخدمات

ط البی ان التج  اري م ن جھ  ة وظیفت ھ التوض  یحیة أو التعریفی ة م  ع بقی  ة     ق د یخ  تل / ٨
حق  وق الملكی  ة ال  صناعیة والتجاری  ة م  ن علام  ة تجاری  ة ورس  م ونم  وذج ص  ناعي  
ومؤشر جغرافي وأسم تجاري، وقد أزلنا الخلط بینھم ا بم ا أب رز خ صائص البی ان               

  .التجاري
 العلام  ة التجاری  ة أو  وان كان  ت بع  ض الق  وانین المقارن  ة ق  د أج  ازت أن ت  ستعمل    

  .المؤشر الجغرافي كوصف أو بیان للبضاعة أو المنتوج أو الخدمة 
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تتمتع البیانات التجاریة الحقیقیة غیر الزائفة بحمایة وفی رة ض د ك ل م ن ح اول          / ٩
التغییر فیھا بما یجعلھا غیر حقیقیة في القوانین الوطنیة، منھا حمای ة مدنی ة تتجل ى         

لیة المدنیة المتمثلة بالدعوى التي یرفعھ ا الم ستھلك ض د    سواء برفع دعوى المسؤو   
ك ل م  ن ألح ق ض  ررا ب ھ ج  راء ھ ذه البیان  ات الزائف ة بغی  ة مطالبت ھ ب  التعویض أو       
دعوى المنافسة غیر المشروعة وفقا للقانونین المصري والأردني، كم ا لھ ا حمای ة      

اء عل ى البیان ات   جنائیة من خلال تج ریم الق وانین المقارن ة للأفع ال الت ي تع د أعت د        
التجاریة بما یغیر حقیقتھا، وقد حددت لھا عقوبات أصلیة رادعة تتناسب وج سامة         

وفیم ا یتعل ق بق انون العلام ات والبیان ات      . ھذه الافعال  فضلا عن العقوبات التبعیة  
المعدل فقد أصبح خالیا م ن أی ة عقوب ة    ) ١٩٥٧(لسنة ) ٢١(التجاریة العراقي رقم    

بیانات التجاریة بعد أن تم تعدیلھ بأمر س لطة الاح تلال، ولك ن         ضد المعتدي على ال   
  .ثمة قوانین عراقیة أخرى نصت على عقوبة لذلك

     كما لھا حمایة دولیة ناجعة تضمنتھا أكثر من أتفاقیة دولیة والبعض منھ ا ك ان            
  .قد أبرم أساسا لحمایة البیانات التجاریة من الاعتداء علیھا

  
  التوصیات / ثانیاً

    نأمل من المشرع العراقي أن یصدر قانونا جامعا وشاملا لشتات أحكام البیانات  
التجاریة المتناثرة بین دفتي أكثر من قانون عراقي أسوة بالدول التي أصدرت مثل          

) ٢٠٠٤ق  انون العلام  ات والمؤش  رات الجغرافی  ة ل  سنة ( ھ  ذا الق  انون أو أن یع  دل 
  : ت الآتیة النافذ، آخذا بنظر الاعتبار التوصیا

وھي التسمیة التي أت ى  ) قانون العلامات والمؤشرات الجغرافیة ( تعدیل تسمیة  / ١
إث ر  ) ٢٠٠٤(نی سان  ) ٢٦(الصادر ف ي  ) ٨٠(بھا أمر سلطة الاحتلال المؤقتة رقم   

) ١٩٥٧(ل  سنة ) ٢١( تعدیل  ھ لق  انون العلام  ات والبیان  ات التجاری  ة العراق  ي رق  م   
ة كونھ  ا أدق م  ن الت  سمیة الجدی  دة، وق  د عرض  نا ف  ي  وذل  ك بإع  ادة الت  سمیة الاخی  ر

  .المبحث الأول تبریر ذلك
تحدیدا دقیق بما یب رز ماھیتھ ا ویبع دھا    وجوب تحدید مفھوم البیانات التجاریة  / ٢ 

   .ن الاختلاط بمفاھیم حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة ع
ن تج والت اجر   رة أن یثب ت الم  عل ى ض رو  - وبما یفی د الوج وب    -النص صراحة   / ٣

  ما– الخدمات البیانات التجاریة المعرفة بمنتوجھ وبضاعتھ وخدمتھ علیھا   ومقدمو
 وعلى الغلاف أو العبوة أو الكیس الحاوي لھا ف ضلا ع ن   –استطاع الى ذلك سبیلا   

طرح فی ھ المنت وج أو   ة، على أن تكون لغة البلد الذي س ی   الكتولوج أو النشرة الداخلی   
قدمة على غیرھا في كتابة ھذه البیانات، مع ضرورة مطابقة      البضاعة أو الخدمة م   

  .ھذه البیانات للحقیقة من كل الوجوه أینما وضعت
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 دور جھ از التقی یس وال سیطرة    الجھات الرقابی ة الحكومی ة ولاس یما     تعزیز دور   / ٤
النوعیة من خلال تنشیط ودع م دوره الوق ائي والرق ابي عل ى الب ضائع والمنتج ات                

  .  الوطنیة أو المستوردة منھاوالخدمات سواء
من قانون العلامات والبیانات التجاری ة  ) غیر المعدلة  (٣١/ تعدیل نص المادة    / ٥

العراق  ي المع  دل الت  ي ن  صت عل  ى البیان  ات التجاری  ة الج  ائزة قانون  ا ب  أن ی  ضیف    
  -:المشرع العراقي إلیھا 

تھا أو نفادھ ا لم ا   بیان تأریخ صنع المنتجات أو البضاعة وتأریخ إنتھ اء ص لاحی     / أ
لھذا البیان من أھمیة بالغة في حصول المستھلك على أكبر منفعة من استعمال ھ ذا         

  .المنتوج أو البضاعة وبالذات السلع الغذائیة كلما كان تأریخ إنتاجھا حدیثا
أي رقم أو كلمة تدل حسب العرف التجاري عل ى أي م ن الام ور الم شار إلیھ ا          / ب

  .نواع أو صور البیانات التجاریة الجائزة في الفقرات التي حددت أ
      وبإضافة الفقرة الاخیرة ل ن تك ون أن واع أو ص ور البیان ات التجاری ة الج ائزة           
واردة عل  ى س  بیل الح  صر ب  ل المث  ال، بغی  ة ف  تح المج  ال للأخ  ذ بالقی  اس علیھ  ا إذا  

  .ظھرت مستقبل أنوع جدیدة لھا
  
ن الق انون الم ذكور بإض افة أن واع أو        م  ) غیر المعدل ة     (٣٤/ تعدیل نص المادة  / ٦

   -:صور أخرى من البیانات التجاریة غیر الجائزة قانونا، وھي 
 لمن  تج س  لعة ف ي جھ  ة ذات ش  ھرة خاص  ة ف ي انتاجھ  ا ان ی  ضع مؤش  را    لایج وز / أ

جغرافیا على ماینتجھ من سلع شبیھة في مناطق أخرى یكون م ن ش أنھا أن ت وحي          
  .لیھابأنھا منتجھ في الجھة المشار ا

 استخدام ایة وسیلة في تسمیة او عرض سلعة ما توحي بطریقة ت ضلل           لایجوز/ ب
  .الجمھور بأنھا نشأت في منطقة جغرافیة على خلاف المنشأ الحقیقي لھا

یتعاطى التجارة في آخر سم شخص مماثل لألایجوز لأي شخص إستعمال أسم /  ج
للحروف الاولى من اسمھ أو أو أو المنتجات أو الخدمات من البضائع ذاتھ الصنف 

لم ی سمح ذل ك ال شخص باس تعمال ذل ك      م ا مقلد لاسمھ أو للحروف الاولى من اسمھ     
  .الاسم أو تلك الحروف
اس م ش خص وھم ي لایتع اطى ف ي الحقیق ة التج ارة ف ي ذل ك           كما لایج وز إس تعمال      

   . أو المنتجات أو الخدماتالصنف من البضائع
 لكل من خالف أحك ام الب اب الخ امس     -صریح   وبشكل   -تقریر عقوبة مناسبة    /  ٧ 

من ھذا قانون العلامات والبیانات التجاری ة العراق ي المع دل خ صوصا بع د تعلی ق                
 م  ن العلام  ات والبیان  ات التجاری  ة   ٣٥/ المعلق  ة م  ن الم  ادة ١/العم  ل بحك  م الفق  رة 

  . العراقي المعدل،التي كانت تنص على  عقوبة لكل من خالف أحكام ھذا الباب
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 بم ا ورد ف ي الق رار الخ اص ب الغش       - ب صورة عام ة      – لأننا نرى أن الاكتف اء          
الناف  ذ،من عقوب  ة ل  یس متناس  با   ) ٢٠٠٢(ل  سنة ) ٢٣٦( رق  م -العراق  ي-ال  صناعي

وج سامة الاض  رار المتول دة م  ن التلاع  ب ف ي البیان  ات التجاری  ة، وق د تمثل  ت ھ  ذه     
  :العقوبة بما یأتي 

سنوات كل من ارتكب إحدى ) ٥(  ولاتزید علىیعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة( 
من ھ ذا الق رار، ویج وز للمحك وم علی ھ       ) ثانیا(الحالات المنصوص علیھا في البند      

ملی ون دین ار ع ن ك ل س نة      ) ١٠٠٠٠٠٠(مبادلة مدة الحكم بالمال وذلك بدفع مبلغ   
  )  قابل للزیادة أو للنقصان وفق تغییرات سعر صرف الدینار العراقي 

ا فإنن  ا نقت  رح زی  ادة مق  دار مبل  غ الغرام  ة بم  ا یتناس  ب وج  سامة الاض  رار          ل  ذ
  المتولدة من التلاعب في البیانات التجاریة 

     أو أن تطبق العقوبة نفسھا التي خصصت لحمایة العلامة التجاریة التي وردت          
 یعاق ب ب الحبس   ( -: المعدلة من القانون المذكور، إذ جاء فیھا ٢ ف٥٣/ في المادة   

 ٥٠٠٠٠٠٠٠مدة لاتقل على سنة ولاتزید على خمس سنوات وبغرام ة لاتق ل ع ن       
 -١  -: دینار أو بإحدى ھاتین العق وبتین  ١٠٠٠٠٠٠٠٠ملیون دینار ولاتزید على  

ونرى تشدید العقوبة في حالة ) كل من خالف أحكام الباب الخامس من ھذا القانون       
  . العود
ى البیانات التجاریة من الدعاوى الم ستعجلة،  عد الدعاوى المتعلقة بالاعتداء عل / ٨

وأن تكون الأحكام المتمخضة عنھا مشمولة بالنفاذ المعجل بحك م الق انون، لأن ك ل       
  .مایتعلق بالبیانات التجاریة لھ مساس مباشر بالتجارة وأحد دعائم التجارة السرعة

وعة ف ي  ندعو المشرع العراقي الى ضرورة تنظیم أحك ام المناف سة غی ر الم شر       / ٩
الناف ذ وتفعی ل تطبیقھ ا بوص فھا     ) ١٩٨٤(ل سنة   ) ٣٠(قانون التج ارة العراق ي رق م        

 ب شكل  -وسیلة مھمة وناجعة في محاربة كل صور أفعال المناف سة غی ر الم شروعة     
 ولیس فقط ضد البیانات التجاریة، إذ أن رفع دعوى المنافسة غیر الم شروعة   -عام

اءات ض  د الفاع  ل لاتت  وافر ف  ي دع  وى  م  ن قب  ل المت  ضرر ت  وفر ل  ھ المطالب  ة بج  ز 
  .المسؤولیة التقصیریة
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  صادر الم
  الكتب/ أولاً 

أحمد محمد محمود خلف ، الحماية الجنائية للمستهلك، دار الجامعة الجديدة . د)١
    ٢٠٠٥للنشر، الاسكندرية، 

دار النهضة , ٢ط,١ج, قانون التجارة اللبناني المقارن, أكثم أمين الخولي.د) ٢
  ١٩٦٧,بيروت,عربية للطباعة والنشرال

وعولمة الملكية ) GATT/WTO(حسين توفيق فيض االله،إتفاقيات ال.د) ٣
  .١٩٩٩،مطبعة جامعة صلاح الدين، أربيل، العراق،١الفكرية، ط

حدود مشروعية الاعلانات التجارية لحماية المتجر , حسين فتحي.د) ٤
  ٢٠٠٢،دون مكان طبع، ١والمستهلك،ط

، دون مكان طبع، ٢القليوبي، الوجيز في التشريعات الصناعية، طسميحة . د) ٥
١٩٦٧  

، مكتبة القاهرة ١سميحة القليوبي، الموجز في القانون التجاري، ط. د) ٦
  ١٩٧٢الحديثة، القاهرة، 

, صلاح الدين عبد اللطيف الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية.د) ٧
    ١٩٨٣-١٩٨٢, الأردن, عمان, دار الفرقان للنشر والتوزيع, ١ط

دار الثقافة للطباعة , الملكية الصناعية والتجارية, صلاح زين الدين أسمر. د) ٨
  ١٩٩٩, الأردن, عمان, والنشر والتوزيع

، دار الثقافة ١صلاح زين الدين أسمر، المدخل الى الملكية الفكرية، ط.د) ٩
  ٢٠٠٤للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 
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 للرسوم والنماذج النظام القانوني,االله محمد البياتيصدام سعد) ١٠
, الاردن, عمان,دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع,١ط,مقارنةدراسة,الصناعية

٢٠٠٢  
  ١٩٧٤,القاهرة,دار الفكر العربي,المحل التجاري,علي حسن يونس.د) ١١
، ، دار النهضة العربية ١علي جمال الدين عوض، القانون التجاري، ج. د) ١٢

  القاهرة، دون سنة طبع
عزالدين مرزا ناصر العباسي، الاسم التجاري، دراسة قانونية مقارنة، ) ١٣ 

  ٢٠٠٣، دار مكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الاردن ١ط
عمر محمد عبدالباقي، الحماية العقدية للمستهلك،منشأة المعارف، . د) ١٤

  ٢٠٠٤الاسكندرية، 
، دار الثقافة للطباعة ١ع المحل التجاري، طكاميران الصالحي، بي.د) ١٥

  ١٩٩٨والنشر، عمان، الاردن، 
الحماية القانونية لحق المخترع ومالك العلامة , قحطان سلمان رشيد القيسي) ١٦

  ١٩٨٨,بغداد,مطبعة الجاحظ,١ط,التجارية
، دار الثقافة ١، ط١فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، ج.د) ١٧

  ٢٠٠٤عمان، الاردن، للطباعة والنشر، 
، بدون مكان ٢فتوح عبدالرحمن دوما، شرح القانون التجاري الليبي، ج.د) ١٨

  ١٩٧٣طبع، 
   ١٩٧٥,دار النهضة العربية, القانون التجاري اللبناني, مصطفى كمال طه.د) ١٩
، دار ١محمد سلمان الغريب، الاحتكار والمنافسة غيرالمشروعة، ط) ٢٠

  ٢٠٠٤النهضة العربية، 
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مديرية دار الكتب للطباعة  , ١ط, المنطق القانوني , مصطفى الزلمي .  د)٢١
   دون سنة طبع, بغداد, والنشر

جلال وفاء البدري محمدين، مبادئ القانون .محمد فريد العريني و د. د) ٢٢
  ١٩٩٨، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، ٢التجاري، ط

عية والمحل التجاري، مطابع الاهرام محمد حسني عباس، الملكية الصنا.د) ٢٣
  ١٩٦٩التجارية، القاهرة، 

المستشار معوض عبد التواب، الوسيط في شرح جرائم الغش والتدليس ) ٢٤
، دار ٤وتقليد العلامات التجارية من الناحيتين الجنائية والمدنية، ط

  ١٩٩٨المطبوعات الجامعية، 
تبة نهضة مك,القانون التجاري,محمد فهمي الجواهري. د) ٢٥

  ١٩٨٦,القاهرة,الشرق
 ، دار وائل ، ١نوري حمد خاطر ، شرح قواعد الملكية الفكرية ، ط.د) ٢٦

   . ٢٠٠٥عمان ، الاردن ، 
، دار الفكر ١وائل أنور بندق، موسوعة الملكية الفكرية، المجلد اللأول،  ط) ٢٧

  ٢٠٠٤الجامعي،الاسكندرية، 
شروعة في نطاق القانون الاعلانات غير الم, هدى حامد قشقوش.د) ٢٨

  .١٩٨٨الجنائي، دار النهضة العربية ، القاهرة، 
  

 :البحوث والمقالات / ثانياً 
الاسم التجاري والعلامة  , نسيبة ابراهيم حمو.ود,د أبي سعيد الديوه جي.أ )٢٩

مجلة الرافدين , دراسة نظرية تطبيقية, التجارية وأثرهما في تسويق المنتجات



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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١٤٠

السنة , ٢٣العدد , دارة والاقتصاد في جامعة الموصلتصدر عن كلية الا
١٩٨٨.  

بحث منشور في مجلة ,الملكية المعنوية,صلاح الدين عبداللطيف الناهي. د) ٣٠
  ١٩٤٨,السنة الثامنة,كانون الثاني,٢-١العددان , القضاء العراقية

شاكر عبدالحميد، ظاهرة الغش التجاري، مقال منشور في مجلة حماية ) ٣١
لك التي تصدر عن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأردنية، المجلد المسته

  ١٩٩٧، السنة ١١، العدد ٣
عايد عمرو، المستهلك والعبوة، مقال منشور في مجلة حماية المستهلك . د) ٣٢

، العدد ٢التي تصدر عن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأردنية، المجلد 
  ١٩٩٧، السنة ١٠

  
  لقوانين والأوامر والقرارات  ا/ ثالثاً 

) ١٩٣٧(لسنة ) ٥٧(قانون العلامات والبيانات التجارية المصري رقم ) ٣٣
  . الملغي

  .المعدل) ١٩٥٢(لسنة ) ٣٣(قانون العلامات التجارية الأردني رقم ) ٣٤
  . النافذ)  ١٩٩٩( قانون العلامات التجارية الأردني لسنة ) ٣٥
) ١٩٥٧(لسنة ) ٢١(  التجارية العراقي رقم قانون العلامات والبيانات) ٣٦

  المعدل
  . النافذ) ٢٠٠٢( لسنة ) ٨٢(رقم قانون الملكية الفكرية المصري ) ٣٧
    .النافذ) ١٩٥٣( لسنة ) ١٩(قانون علامات البضائع الأردني رقم ) ٣٨
نيسان ) ٢٦(الصادر في ) ٨٠(أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المحتلة رقم ) ٣٩

  .ذالناف) ٢٠٠٤(
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  النافذ ) ٢٠٠٠(لسنة) ٨(قانون المؤشرات الجغرافية الاردني رقم ) ٤٠
  النافذ ) ١٩٥١( لسنة ) ٤٠(القانون المدني العراقي رقم ) ٤١
  المعدل ) ١٩٤٨(لسنة ) ١٣١(القانون المدني المصري رقم ) ٤٢
  الملغي) ١٩٧٠(لسنة ) ١٤٩(قانون التجارة العراقي رقم ) ٤٣
  النافذ ) ١٩٩٩(لسنة ) ١٧(صري رقم قانون التجارة الم) ٤٤
لسنة ) ١٥(قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية الأردني رقم ) ٤٥
  النافذ ) ٢٠٠٠( 

 رقم - العراقي-قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بالغش الصناعي) ٤٦
   ٢٩/١٠/٢٠٠٢ الصادر في ٢٣٦

  .النافذ) ٢٠٠٦(لسن ) ٦٧(قانون حماية المستهلك المصري رقم ) ٤٧
  

  الإتفاقيات الدولية / رابعا
إتفاقية مدريد لقمع البيانات الزائفة أو المضللة عن مصدر البضائع المبرمة ) ٤٨
١٨٩١/ ١٤/٤   
المؤشرات ( إتفاق لشبونة الخاص بحماية تسميات المنشأ أو مايسمى ب) ٤٩

   ١٣/١٠/١٩٥٨المبرم ) الجغرافية
حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية المبرمة تفاقية باريس الخاصة بإ) ٥٠
  ١٨٨٣/ ٢٣/٣في 
إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية ( إتفاقية تريبس أو ) ٥١

  .١٩٩٤/المبرمة في عام) الفكرية
 
 
 


